
 الطار القانوني للحاطة بالسرحي لسباب اقتصادية أو فنية بي
الوضوح واللتباس 

حافظ العموري
أستاذ تعليم عالي بالعهد الوطن للشغل والدراسات الجتماعي*ة

 شهد القتصاد العالمي تحولت جذري�ة وسريعة بتزايد التكتلت القتصادية الجهوية والقليمية. فبعد ما

لحساسية تجاه صبحت شديدة ا لتونسية ل تتاثر إل بالتقلبات الد�اخلية، أ لقتصادية ا لمؤسسة ا  كانت ا

 السوق العالمية بحكم انفتاح لقتصاد التونسي على القتصاد العالمي بانخراط تونس في اتفاقية التجارة

العالية وإبرامها اتفاق شراكة اقتصادية مع التحاد الوروبي.

و فنية للمؤسسات التي ل تستطيع قتصادية أ ب في صعوبات ا تسب لقتصادي الجديد قد ي  هذا الوضع ا

ركيز آليات ا دفع بالدولة إلى ت ه وهو م قتصادية التأقلم مع انونية ا  بهذه المؤس�سات  اقتصادياللحاطة ق

 المسارين القتصادي جرائها، بحيث حاولت التوفيق بينأاجتماعيا با للحاطة قانونية اجتماعية آلياتو

 1.والجتماعي

م تعد ة كبيرة عبر استقرار أجرائها لن المؤسسة نفسها ل مر بنسب لمؤسسة ي  فلم يعد استقرار ا

 مستقرة فكيف لها أن توفر الستقرار لجرائها حيث فاقد الشيء ل يعطيه خاصة المؤسسات المصدرة

 كليا وتدخل لجنة مراقبة الطرد بإبداء الرأي حول طرد بعض الجراء من شأنه المحافظة على استقرار

بما يفوق ن جديد وتنتدب عدد من الجراء ر لمؤسسة م تحسن وضعية ا ة وقد ت لمتبقي لشغل ا  مواطن ا

.2البطالة  تم� الستغناء عن خدماته وبالتالي قد يمر التشغيل في بعض الحيان عبريالعدد الذ

 لضمان الجتماعي التدخIل لتوفير إحاطةلوخلل فترة البطالة خول القانون للصندوق الوطني 

 ( لفائدة الIذين هم مبدئيا في حالة بطالة مؤقتة وإحاطة طويلة المدالجزء الو�لاجتماعية قصيرة المد )

.1999 – محمد الكشو: البند الجتماعي في التجارة الدولية وانعكاساتها على العمال، مقال غير منشور 11
لعولمة لشغالين في ضل ا لتبادل الحر بين تونس والتحاد الوروبي، ندوة الحقوق القتصادية والجتماعية ل  عزام محجوب: العولمة وإقامة منطقة ا

، نشر المركز النقابي للتكوين.1998 مارس 25-24-23ودور النقابات، التحاد العام التونسي للشغل: 
- Hatem KOTRANE : Seattle et la question sociale dans un contexte de mondialisation, in journal La presse, 
08/12/1999
Mohamed ENNASSEUR : Le magreb social : réalité et perspectives, in revue Tunisienne de droit social n° 6. 

1992 P.11
. 2002ية للعمل، جمهورية موريتانيا مارس عربحافظ العموري: " المفاوضة الجماعية"، المنظمة ال

لوطني22 لمعهد ا لتشغيل، ا لعولمة القتصادية"، ندوة حول القانون الجتماعي وا لمؤسسة في إطار ا   - حافظ العموري : " الضمان الجتماعي وا
، غير منشورة.2000للشغل والدراسات الجتماعية
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هني مؤجر بصفة نهائي�ة وذلك إذا توفIرتالجزء الثاني)  ( لفائدة الIذين توقفوا عن ممارسة كلN نشاط م

لشروط الخرى.افيهم بعض 

الجزء الول:

 والمستحقات القانونيةوالعاناتعية المنافع الجتما  المد:طة قصيرةإحا

 لقد وصفنا هذه الحاطة بقصر المد نظرا لمحدوديتها في الزمان حيث أنها تتمثل في مواصلة

مدة سنة ) لمنافع الجتماعية ل ن العمل بأهم� ا لجير المفصول ع سديها لهالفرع الولتمتيع ا والتي ي  ) 

ؤسسة في وضعية قانوني�ة تعاقدي�ة مع م لجتماعي إذا كان مسجل لديه و لوطني للضمان ا  الصندوق ا

و غير معي�ن المد�ة وهذه الصندوق المذكور بصرف النظر عن النظام القانوني للعقد معي�ن أ  منخرطة ب

(.الفقرة الثانية) ( ومنافع اجتماعية عينيةالفقرة الولىالمنافع تنقسم إلى منافع اجتماعية نقدية )

ن توس�عه ليشتقليديابح صالذي أ ورد هذا البإلى جان  الرغم م  من ودةحد مولول فئة م ب

ن العمليالعاطل لجتماعي دو ن ع  مهامه  جديدا يخرج عنراأكتسب الص�ندوق الوطني للضمان ا

لقائمة على دالتقلي فصواي�ة ا ذلكT بإسناد الم ن العمل إعانات  نليلمساهمات و انب ع  ضمانإلى ج

(.ثانيالفرع المستحقاتهم القانونية )

قانوني فإنالفقرة الولىوخلفا للعانات ) لمستوى ال التي ل تطرح إشكال هاما على ا  ) 

( تطرح عديد التساؤلت.الفقرة الثانيةالمستحقات القانونية )

الفرع الول : مواصلة إسداء المنافع الجتماعية قصيرة المــد

الفقرة الولـــى : المنافع الجتماعية النقدية : المنافع العائليةالفقرة الولـــى : المنافع الجتماعية النقدية : المنافع العائلية

 تاريخيا اعتبرت المنافع العائلية من أول وأهم المنافع التي يسديها صندوق ضمان اجتماعي إلى

ونس اسم الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بهذه قد اقترن في ت  المضمونين الجتماعيين ولذلك ف

  " لما كانت تمثله هذه المنافع من أهمية في النهوضلولدادارا المنافع وعرف لدى المنتفعين بها بـ" 

 بالمقدرة الشرائية للجراء حيث كانت قيمتها تمثل ثلث الجر الدنى في بداية السبعينات بالنسبة لمن له

(.ب( وزيادة عن الجر الوحيد)أ. وتنقسم المنافع إلى منح عائلية)3أربعة أطفال

3 - Hafedh LAMOURI : " La politique démographique et la politique familiale à travers les allocations familiales 
", in Revue Travail et développement, n° 14.
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:  المنح العائلية-1

لجتماعي في تونس ح التي أسدتها صناديق الضمان ا لمن ة من أقدم ا لعائلي وقد4تعتبر المنح ا   

 كانت تسدى للمضمون الجتماعي بعنوان أطفاله في الكفالة دون تحديد لعدد أقصى للطفال المنتفعين

 في القطاعين العام والخاص.6 فبثلثة 5ثم حدد هذا العدد بأربعة 

لمحافظة على التوازنات المالية لطفال المنتفعين مرده ا ذا التحديد في عدد ا  ويبدو أن ه

 للصناديق أكثر منه تلؤما مع السياسة الديمغرافية والعائلية نظرا لعدم قدرة تأثير المبالغ الضئيلة لهذه

وجيه النمو الديمغرافي نحو7المنح على توجيه السياسة الديمغرافية لوروبية في ت فقد فشلت الدول ا   

.8الترفيع باستعمال المنح العائلية رغم أهمية المبالغ المسداة

ذ سنة  ن جميد مبالغها م لعائلية فإن ت لديمغرافي للمنح ا قد1986وبصرف النظر عن الدور ا   

 يجعل تدخل الصندوق الوطني للضمان الجتماعي للحاطة بالجراء المفصولين لسباب اقتصادية أو

فنية يتسم بقلة النجاعة الفعلية ويغلب عليه الطابع الرمزي.

  المتعلق بالحاطة1996 نوفمبر 18 المؤرخ في 101ومن الطبيعي أن يستثني القانون عدد 

مراجعته بالقانون عدد  نقيحه و لسنة 24الجتماعية بالعمال كما تم ت   فيفري27 مؤرخ في 2002 

 من مجال تطبيقه ولو ضمنيا أجراء القطاع الفلحي.2002

لسنة 6فالقانون عدد  لجتماعي في1981 فيفري 12 المؤرخ في 1981    المتعلق بأنظمة الضمان ا

ة باستثناء المتعاضدين ح العائلي لتمتع بالمن نص على حق أجراء هذا القطاع في ا فلحي لم ي  القطاع ال

كل شركة وشركات الحياء والتعاضديات ها ش ة التي ل فلحي  والجراء العاملين لدى المؤسسات ال

  في القطاع العام باعتبار أن العدد الكبر من1918 نوفمبر 22 بمقتضى أمر علي مؤرخ في 1918- تم تركيز نظام منح عائلية في تونس سنة  4
 الوروبيين في تونس كانوا يشتعلون في هذا القطاع وذلك استجابة لمطالبهم في المساواة بينهم وبين مواطنهم في بلدانهم الصلية وتشجيعهم على

الستقرار في تونس ثم توسع هذا النظام ليشمل إجراء القطاع الخاص. 
ديسمبر 14 المؤرخ 30- حدد القانون عدد  5 ا التحديد القطاع1960  م شمل هذ لخاص بأربعة ث ة في القطاع ا لعائلي عين بالمنح ا   عدد الطفال المنتف

لعام بمقتضى القانون عدد  ديسمبر 31 المؤرخ في 46ا لتونسية عدد 1965  لجمهورية ا لرسمي ل ديسمبر16 المؤرخ في 57)الرجوع إلى الرائد ا   
(.1966جانفي 3 المؤرخ 66 وعدد 1957

  والقانون38- تدخل المشرع مرة ثانية لتحديد عدد الطفال المنتفعين بالمنح العائلية في القطاعين الخاص والعام بثلثة وذلك بمقتضى القانون عدد  6
(.735، ص 1988 ماي 17 و13 المؤرخ في 33)الرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1988 ماي 6 المؤرخين في 39عدد 

ذ سنة  7 م تتغير من لعائلية ل ب المنح ا عدة احتسا ت أنظمة 1986- قا ن تح لمنضوي ة للمضمونين الجتماعيين ا فبالنسب صندوق    الوطني للضمانال
 % للثالث و14% للثاني و16% للطفل الول و18 دينار في الثلثية: 122الجتماعي تحتسب هذه المنح كالتي على أساس أجر مرجعي يساوي 

ل غرة جانفي 12 د قب رابع أن ول تاريخ دخول قانون 1989% لل يراجع القانون عدد 1988 ماي 6  ز التنفيذ ) حي ي جويلية 75   (1986 المؤرخ ف
(.1986 جويلية 3 المؤرخ في 611ونفس المبالغ تقريبا حددت جزافيا بالنسبة لمضموني القطاع العام )يراجع المر عدد 

لعائلية بالترفيع فيها كلما ارتفع عدد الطفال لكنها فشلت لن1939- حاولت فرنسا منذ سنة  8 لرفع من عدد الولدات عن طريق المنافع ا   تشجيع ا
 مل الديني في بعض البلدان كما أن النمو الديمغرافي يخضع إلى القاعدة العكسيةاالنمو الديمغرافي يتأثر بعمل المرأة وسن الزواج دون أن نستثني الع

 للفقر والغنى، بحيث العائلت الفقيرة لها عدد أطفال أرفع من العائلت الغنية ونسبة النمو الديمغرافي في البلدان الفقيرة أرفع منها في البلدان الغنية
 ا أن الطفال يمثلون الثروة الوحيدة للعائلت الفقيرة التي تكون عادة خارجة عن مضلة الضمان الجتماعيهوهذا بدوره خاضع إلى عدة عوامل أهم

بحكم اشتغالها في أنشطة هامشية وغير مهيكلة وفي جل الحالت لحسابها الخاص فيتحول الطفال إلى ضمان اجتماعي للب والم عند الحاجة.
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  أجيرا30الفلحية وجميع الذوات المعنوية الفلحية وكافة أجراء بقية المنتجين الفلحيين الذين يشغلون 

قارا على القل والصيادين البحريين العاملين على مراكب تقل حمولتها عن ثلثين طنا حجميا.

ح العائلية بمقتضى القانون عدد  المن تمتع ب صبحت ت ن العملة الفلحيين أ ل هذه الفئات م  73ك

 السالف الذكر.1981 لسنة 6 الذي نقح وتمم القانون عدد 1989 سبتمبر 2المؤرخ في 

ن الستناد إلى القانون عدد  مك ن هل ي نية73ولك دين لسباب اقتصادية أو ف   للقول أن المطرو

 تدخل الصندوق الوطني للضمان الجتماعي الذي يضمن لهمبالمنطبق عليهم هذا القانون يتمتعون 

مواصلة التمتع بالمنح العائلية ؟ 

لسنة 101بالرجوع إلى القانون عــدد  السالف الذكر كما تم تنقيحه بالقانون عدد1996    

 " بغض النظر عن أحكام القانون )جديد( منه الذي ينص على أنه 7 وخاصة الفصل 2002 لسنة 24

لسنة 30عـدد  المؤرخ في 1960  ديسمبر 14  تنظيم أنظمة الضمان الجتماعي1960    المتعلق ب

باب اقتصادية أو س ن العمل ل  يواصل العمال الخاضعون للقانون المشار إليه اعله والمفصولين ع

فنية النتفاع بالمنح العائلية ّ...

يهم أجراء القطاع الفلحي المتطور أي لفلحي بما ف  نلحظ أن المشرع استثنى ضمنيا اجراء القطاع ا

  السالف الذكر بالقتصار على ذكر القانون عدد1989 لسنة 73يخضعون إلى القانون عــدد  الذين

 دون غيره.1960 لسنة 30

لحاطة إن استثناء أجراء القطاع الفلحي التقليدي والمتطور من ا ح العائلية ف لمن  وخلفا ل

 الجتماعية في حالة فصلهم عن العمل لسباب اقتصادية أو فنية والمتمثلة في مواصلة التمتع بالزيادة

عن الجر الوحيد يجد له مبررا أوضح على المستوى القانوني.

الزيادة عن الجر الوحيد : -2

لوحيد أدرجت مبكرا ضمن لشأن بالنسبة للمنح العائلية فإن منحة الزيادة عن الجر ا  كما هو ا

صرت في مرحلة أولى على أجراء القطاع لجتماعي في تونس واقت  المنظومة القانونية للضمان ا

9العمومي.

ح العائلية لم تشمل الزيادة عن الجر الوحيد أجراء القطاع الخاص إل بصفة  لكن وخلفا للمن

.198010متأخرة جدا وذلك سنة 

9- Ezzeddine Bouslah : « Le système tunisien de sécurité sociale : réalisations, limites et perspectives », in Rev, 
Tunisienne des Sciences du travail n° 14-1985, p.14.

.1944 فيفري 24- المر العلي المؤرخ في 
  ديسمبر14 المؤرخ في 30 ثالثا للقانون عدد 65 مكرر و65 أضاف الفصلين 1980 فيفري 28 المؤرخ في 1980 لسنة 36- القانون عدد  10

(.1980 ماي 30- 27 بتاريخ 32 للتنصيص على هذه المنحة الجديدة )يراجع الرائد الرسمي عدد 1960
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 24 السالف الذكر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 101 من القانون عدد 8وبالرغم من أن الفصل 

لمفصولين إلى القطاع غير الفلحي فإن هؤلء تم إقصاؤهم2002لسنة    لم يشترط انتماء الجراء ا

فصل  لسنة 30 إلI للقانون عدد  كما ذكرنامن هذا القانون لنIه لم يشر) )جديد7ضمنيا في ال  1960 

المنظم للضمان الجتماعي في القطاع غير الفلحي.

ن بين لوحيد م ن الجر ا ع التنصيص على الزيادة ع ذا الفصل لم يق لنظر عن ه بصرف ا   و

ة في القانون عدد  لسنة 6المنافع الجتماعي النف ذكرهما بالنسبة لجراء73 والقانون عدد 1981    

.القطاع الفلحي والقطاع الفلحي المتطو�ر

ن طريق مواصلة تمتيعهم بهذه النسبة لجراء القطاع غير الفلحي فالحاطة بهم ع  وحتIى ب

ة التي ت قدي لشأن بالنسبة11كلت بحكم التضخIم الماليآالمنحة تبقى محدودة من حيث القيمة الن   كما هو ا

 للمنح العائلية وكذلك من حيث ربطها بوجود أطفال في الكفالة وبعدد هؤلء الطفال.

 فهل أن المشرع وقع في خلط بين أهداف المنح العائلية التي تتمثل أساسا في الحاطة والعناية

لمنح ما زالت  بالطفال وهو ما يبرر ربط إسدائها بشرط وجود أطفال في الكفالة بالر�غم من أن هذه ا

 مرتبطة ارتباطا وثيقا بصفة المضمون الجتماعي ولم تتحول إلى حقI للطفال في المطلق وبين أهداف

الساس ن الجر الوحيد المتمثلة ب مارسة القرين الزيادة ع  في تعويض الجر الناقص بسبب عدم م

 لنشاط مهني مقابل أجر أو مدخول وهل يستساغ ربط هذه المنحة بوجود أطفال في الكفالة بالرغم من

 أنها غير موجهة لهم بل لحد أبويهم بغية تعويضه عن عدم حصوله على أجر أم أنIه من المفروض أن

12يكون وجود أجر وحيد الشرط الوحيد لفتتاح الحق في هذه الزيادة ؟ 

لوطني لصندوق ا لمصطلحات والمفاهيم ينعكس سلبا على تدخIل ا قائص على مستوى ا  فوجود ن

سباب اقتصادية أو فنية إذ قد يحرم من هذه لمسرحين ل لجتماعي للحاطة بالجراء ا  للضمان ا

ن السادسة عشرة أو  ة في س ن الدراس يس له أطفال أو من له أطفال انقطعوا ع  أنهمالحاطة من ل

13تجاوزوا سن الواحدة والعشرين بالرغم من مواصلة دراستهم

 كالتي: 1960 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30 من القانون عدد 65حددت الزيادة عن الجر الوحيد في الفصل - 11
 مي في حالة وجود طفل واحد في الكفالة 375 د و9 - 

  مي بالنسبة إلى طفلين في الكفالة.750 د و18- 
 أطفال في الكفالة.3 مي في حالة وجود 475 د و23- 

ن لتشجيع الم على البقاء في- 1212 ي بعض البلدا ي المنزل التي أنشأت ف ن منحة الم¬ ف د وبي لوحي  هل يكون المشرع خلط بين الزيادة عن الجر ا
لكفالة مبررا  ة أطفالها وبذلك يصبح شرط وجود أطفال في ا   لكن الزيادة عن الجر الوحيد تختلف جوهريا عن منحة الم في؟المنزل لتتفر¬غ لتربي

.المنزل نظرا لنها تمنح للب أيضا إذا كان عاطل عن العمل فالمشرع استعمل عبارة قرين ولم يستعمل عبارة أم

ن الزنا- 13 لزيادة عن الجر الوحيد كاب ن أقر يجعل من ا لمفاهيم والهداف أ لخلط بين ا لمنحة ليست هذا ا ة قانونية صحيحة وكاملة فهذه ا  بدون هوي
 زيادة عن الجر الوحيد لن المشرع نص إضافة إلى شرط وجود أجر وحيد على كل الشروط الواجب توفرها لفتتاح الحق في المنح العائلي¬ة وليست
 منحة عائلي¬ة بسب وجود شرط الجر الوحيد فالتسمية القرب إلى هذه الزيادة قد تكون منحة عائلية تكميلية لكي يمكن الجمع بين شرط وجود ا]لجر
ة والتي ل تتمتع إل بأجر أو دخل واحد لعانتها على القيام ا أطفال في الكفال ي له لت ي الكفالة بحيث تسند إلى العائلة ا ل ف لوحيد وشرط وجود أطفا  ا

بشؤونها.
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 وهل توصف الحاطة الجتماعية في شكلها الحالي عبر مواصلة صرف المنح العائلية والزيادة

 عن الجر الوحيد لمدة سنة بالحاطة العرجاء بسبب تحويل هدفها من الحاطة بالعامل المفصول عن

 والفرق شاسع بين المفهومين؟ العمل إلى الحاطة بأطفال هذا العامل إذا توفرت فيهم الشروط القانونية 

14؟  إلى هذه الشروط يتسبب في حرمان العامل من هذه الحاطة لن غياب أطفال يستجيبون

قليدي�ة هذه الحاطة أن تكون أنجع لو لم يربطها المشر�ع بكل الشروط القانونية الت مكن ل  كان ي

ة عن ة خاصة منفصل ه استحدث إعان لوحيد أو أن  لفتتاح الحقI في المنح العائلي�ة والزيادة عن الجر ا

نه15المنافع العائلية لعمل وقري لمفصول عن ا مكنها التوسع لتشمل المضمون الجتماعي ا ه عندها ي   لن

لسالف ذكرها لن� المضمون الجتماعي وقرينه ن لهما أطفال يستجيبون للشروط ا  حتIى وإن لم يك

 وأطفاله المنقطعين عن التعليم قبل سن� العشرين والذين ليس لهم نشاطا مهني�ا مؤجرا في حاجة إلى هذه

ة عن فقدان لناجم لصعبة ا لوضعية القتصادية والجتماعية ا  الحاطة لعانتهم على الخروج من هذه ا

عد تنقيحه بالقانون عدد 101بالرغم من أن عنوان القانون عدد هم ولكن مورد رزق نفا ب  24 لمذكور آ

  فإنIه أقصى من هذه الحاطة من ليس لهم أطفال بمفهوم"الحاطة الجتماعية للعمال" هو: 2002لسنة 

  السالف ذكره.1960 لسنة 30القانون عدد 

 كما أنه لكي تكون هذه الحاطة الجتماعية وفية لصبغتها الجتماعية كان بإمكان المشرع تحديد

ن العمل إذا تجاوزه يعلIق حد التمتIع فصول ع لجتماعي الم ل أقصى لقرين المضمون ا  أجر أو دخ

ة لها جتماعي ة من هم في حاجة ا ة تعني إعان لجتماعي لحاطة ا ح العائلية لن� ا لمن  بمواصلة صرف ا

م تعد في حاجة لعمل ل لمفصول عن ا تمتع بدخل أو بأجر مرتفع فإن� عائلة ا قرين ي  وبالتIالي فإن كان ال

.16إلى هذه العانة البسيطة 

ستنتج أن القانون عدد  لسنة 101فهل يمكن أن ن بعد تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1996   24 

ة الحاطة2002لسنة  ن ناحي ذ م تحديد الهداف بدقة إ لتIناسق و عض ا قر إلى ب نفا يفت   المذكور آ

لعمل كما ينص عليه صراحة وفي المطلق عنوان القانون  الجتماعية موجهة للعمال المفصولين عن ا

ن إحاطة بالعم�ال إلى إحاطةو لحاطة بوجود أطفال فيحو�لها م ن ناحية أخرى يربط المشر�ع هذه ا  م

ينا لن الجراء يحرمون منها في غياب الطفال أو في  بأطفال هؤلء العمال والفرق واضح كما ب

وجود أطفال في الكفالة لكنIهم انقطعوا عن التعليم بالرغم من أنهم ل يمارسون نشاطا مهنيا مؤج�را ؟ 
14 -  Hafedh  LAMOURI :  « majoration  pour  salaire  unique :  limites  et  perspectives»,  in  rev.  Travail  et 
développement n°15, 1er semestre 1990, p34.

لفصل  -15   جويلية22 المؤرخ في 65 )بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 1960 ديسمبر 14 المؤرخ في 30 – جديد- من القانون عدد 54ينص ا
 ( على نفس الشروط الواجب توقرها في الطفل لستحقاقه المنح العائلية من ضمنها شرط السن بحيث ل يستحق الزيادة عن الجر الوحيد إذا1996

  سنة فما فوق باستثناء البنت التي تقوم مقام الم بالنسبة لخوتها إذا كانت الم متوفاة16أنقطع الطفل عن الدراسة أو عن التدريب المهني وكان سنه 
أو عاجزة أو مطلقة أو أرملة تشتغل مقابل أجر في عمل يستغرق كامل اليوم والطفل المصاب بعجز أو بداء عضال...

16- Hafedh LAMOURI : « le rôle de la sécurité sociale dans le développement économique et social », colloque 
sur le système tunisien de sécurité sociale, ENA 24 et 25 avril 1991, non publi.é
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لعمل  إذا سلمنا بأن� الحاطة موجهة للعمال يمكن أن نبرر منحها حتى وإcن كان قرين المفصول عن ا

 .في حالة اقتصادية واجتماعية حسنة

ها أطفال في الكفالة كان ربما منولكن لتي ل ة اجتماعية للعائلة ا ما أن المشرع جعلها في شكل إعان   ب

 يمنحها إلI إذا كانت هذه العائلة في حاجة حقا لها بضبط مقاييس كعدم اشتغال القرين فيل النجع أن 

 عمل مؤجر أو غير مؤجر أو اشتغاله بأجر أو مدخول ل يتجاوز مبلغا معينا يقاس على أساس الجر

الدنى المضمون.

لحالية  ل منتوفي وضعيتها ا لحاطة ولو جزئيا في شك لية إلىحسند هذه ا صفة آ   عائلية ب

شرين مرة مقدار الجر جر قرينه ع تى وإن تجاوز أ لعمل ح لمفصول عن ا  المضمون الجتماعي ا

لعمل لعمل بالرغم من أن قرينه عاطل عن ا  الدنى ويحرم منها المضمون الجتماعي المفصول عن ا

تقاضى أجرا    يستجيبون إلى الشروطللن� ليس له أطفال في الكفالة أو أن أطفاله لبسيطا أو ي

المذكورة أعله.

 بخلف تذبذب الصبغة الجتماعية للحاطة في بعض الحالت عندما يتعلق المر بمنافع نقدية والراجع

وردها مشروع سنة  لتي أ لعينية30بالقانون عدد  1960أساسا لمفاهيم هذه المنافع ا فإن المنافع ا   

المتمثلة في العلج تهيمن عليها الصبغة الجتماعية حتى وإن أسندت كالمنافع النقدية بصفة آلية.

الفقرة الثانية : المنافع الجتماعية العيني�ة

 في العلج سواء أساسا تتمثل المنافع العينية التي يسديها الصندوق الوطني للضمان الجتماعي

برمت اتفاقيات معه ة التي أ �لمؤسسات الستشفائية العمومي�ة أو الخاص  في مصح�ات الصندوق أو في ا

.17في هذا المجال كما تشمل هذه المنافع اللت التعويضي�ة وغيرها من مستلزمات العلج

النسبة لعمل لسباب اقتصادية أو للمنافعوكما هو الشأن ب لمفصول عن ا   العائلي�ة فإن الجير ا

 فني�ة يتمتع بمنافع العلج بعنوان الثلثيات الربع الموالية للربع الموالية للثلثية التي انقطع خللها عن

العمل.

مكن قراءة عبارة  ن هل ي فع العلج" ولك ن الفصل "  منا من(جديد) 7الواردة في الفقرة الخيرة م   

  السالف ذكره في مفهومها الواسع2002 لسنة 24 بالقانون عدد وإتمامه بعد تنقيحه 101القانون عدد 

؟ في حالة المرض أو الوضعالتعويضية لتشمل أيضا المنافع النقدي�ة 

17- Mohamed Salah KAMSI : "La sécurité sociale en Tunisie", description des régimes, guide pratique, recueil 
des textes" éd. CLE 1989, p. 451.
Habib DAHDOUH : "Chronique législatiVe 1987 " in Rev. Tunisienne des Sciences du TraVail n° 14-1989, p. 
241.
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تبين1960 لسنة 30بالر�جوع إلى أحكام القانون عدد    خاصة القسم الول والقسم الثاني منه ن

ة التي تسدى في حالة مرض أو وضع أو وفاة  ح النقدي لمن ح العينيةوبين أن المشرع ميز بين ا  المن

.18المتمثلة في إسداء العلج في حالة العيادات أو اليواء بالمستشفيات

ة التعويضية من مجال هذه الحاطة واستعمل عبارة لمنح النقدي لتمييز استثنى ا  والمشرع بهذا ا

قتصر على العيادات واليواء بالمستشفيات بل م من أن العلج ل ي الرغ  العلج في مفهومها الضيق ب

  لتوفير مكملتI الشفاء وذIلك بتوفير تغذية مناسبة وظروف اجتماعية تعويضا للجريتطلIب منحة نقدية

 تساعد على استرجاع المريض لمؤهلته الصحية.

لحاطة الجتماعية يتدعم بالمفهوم الذي أعطاه المشرع الوضع من ا  واستثناء منح المرض و

 ولو ضمنيا لهذه المنح والمتمثل في تعويض الجر المفقود طيلة مدة النقطاع عن العمل بسبب المرض

19أو الوضع.

ن الحاطة الجتماعية ل يبرر استثناءها م ح ه لمن  ولكن هذا التIضييق في مفهوم هذه ا

ن طريق هذه المنح يهدف إلى ضمان ر ع لج لعمل باعتبار أن المشر�ع بتعويضه ل  بالمفصولين عن ا

ل بسبب الوضع أو  لعم لجيرة المنقطعة عن ا لمريض أو ا لجير ا  لتوفير الحاجياتالمرض دخل ل

ة إضافية سبب المرض أو الوضع اللذان يتطلبان عناي لحاجيات قد تتكاثر ب اصة أن هذه ا  الساسية خ

؟ على مستوى التغذية وغيرها وأن المفصولين عن العمل يتعرضون كغيرهم إلى هذه الحداث

 وإضافة إلى هذه المفاهيم الضيقة للمنافع العلجية ومنح المرض والوضع والتي ربما من شأنها

ة فهل أن الشروط المنصوص عليها بالفصل يأن تضي لجتماعي لحاطة ا منd93ق في مجال ا جديد(  ( 

  والمؤر�خ1970لسنة  34 كما تم إلغاؤه وتعويضه بمقتضى القانون عدد 1960 لسنة 30القانون عدد 

؟  والمتعلق بالعيادات الخارجي�ة من شأنها أن تقلIص من نجاعة هذه الحاطة1970 جويلية 9في 

لربع80ن أو تي يوم عمل على القل أثناء الثلثي50وأهم هذه الشروط إثبات  يوما أثناء ا   

لتي ابتدأ فيها اليواء بالمستشفى لثلثية ا لسابقة ل ن العمل20ثلثيات ا فصول ع مكن للم بحيث ل ي   

18- Ezzeddine BOUSLAH: "La gestion du système de sécurité sociale: Restructuration et rationalisation op.cit.
Abdessatar MOUELHI : "Traité de droit tunisien de la sécurité sociale", Tunis 1997.
Rrapport du BIT au gouvernement tunisien sur l'évolution et les perspectives des régimes légaux de sécurité 
sociale, BIT, 1991.
19- Kamel ESSOUSSI : "La sécurité sociale dans le secteur public" éd. ENA 1994, p.51.

20- )1) Md Sahbi BASLY :"Coût de la santé et charges sociales" in. Rev. des Sciences du Travail n° 14-1989, p 
100.
Habib DAHDOUH : ,"Droit tunisien de la sécurité sociale", cours polycopié, faculté de droit de sousse 1990, p 
190.
Rapport du BIT, sur l'intervention de la sécurité sociale dans le secteur des soins de santé, le cas de la république 
de Tunisie, B.I.T. 1989.
K. ZSCHOK : "Analyse générale du problème de la fourniture des soins médicaux par la sécurité sociale dans 
les pays en développement" in Rev. Internationale de la Sécurité Sociale n° 1 -1982, p. 18. 
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 لسباب اقتصادي�ة أو فنية أو من آل إليهم الحق التمتع بالمنافع العلجي�ة المتمثلة في اليواء بالمستشفى

إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة المتعلقة بمدة العمل الخاضع إلى أنظمة الضمان الجتماعي. 

تناسق مع أحكام    بعه الذي نصا )جديد( من مجلة الشغل وما ت21الفصلفهل هذه الشروط ت

 على إمكاني�ة أن يشمل الطرد لسباب اقتصادية أو فنية كل الجراء دون شرط أقدمي�ة معينة فالمهم أن

  ]جديد[ من نفس المجلة الذي مكن ضمنيا من إبرام عقد شغل غير معي�ن6يكونوا قارين ومع الفصل 

فصل  فترة تجربة وهو ما نستنتجه كذلك من أحكام ال ن التفاقية10المدة دون المرور ب م جديد(  (  

المشتركة الطارية؟ 

 قصر مدة هذه الحاطة وتعدد شروط التمتع بها فإن أهميتها كبيرة باعتبارها توفIر وبالر�غم من

لحق منه العلج اللIزم في حالة المرض ستثنى21للمضمون الجتماعي وأولى ا غير أن المشرع ا   

ن الفصل  لحاطة وذلك بالتIنصيص في الفقرة الولى م ي من هذه ا فلح  7ضمنيا أجراء القطاع ال

 دون غيره.1960 لسنة 30)جديد( السالف الذكر على القانون عدد 

 التي 1996 لسنة 101ونلحظ حذف الفقرة الخيرة من الفصل السابع قديم من القانون عدد 

نه : نصت فع العلج على ا ل وذلك لستحقاق منا لمشار إليها أعله كفترات عم تعتبر الفترات ا  " 

  "1960 ديسمبر 14 المؤرJخ في 1960 لسنة 30المنصوص عليه بالقانون المشار إليه أعله عدد 

. بالنسبة للجراء غير الفلحيين حتىوهذا من شأنه أن يضيق مجال هذه الحاطة

ة فإنه بالرجوع إلى الفصل  �لمنافع النIقدي لسنة30 من القانون عدد 34وكما تم ذكره بالنIسبة ل   

صار على النشطة الفلحية ذات1960 فلحية والقت ستثناء النشطة ال ه الثانية ا نلحظ في فقرت   

 22الصبغة الص�ناعي�ة والتجارية كمصانع الحليب ومصانع الجبن ومعاصر الز�يت وغيرها.

لسنة 73وهذا الستثناء يشمل أيضا أجراء القطاع الفلحي المتطو�ر )قانون عدد   1989 

لفلحي وأولى الحق فبنهم وأجراء ين أجراء القطاع ا ميز ب بالرغم من أن المرض ل ي  المذكور أعله( 

القطاع غير الفلحي وأولي الحقI منهم. 

لمؤسسة  وللتذكير فالعولمة القتصادية قد تترتIب عنها على القل في مرحلة أولى بعض الصعوبات ل

 التونسية غير المؤهلة للمنافسة وبالتالي قد تلجأ إلى فصل جزء أو كل أجرائها ولذلك فقد خص المشرdع

21 Rapport du secrétaire général de l'association internationale de sécurité sociale sur le développement et les 
tendances de la sécurité sociale 1993-1995 in Rev. Internationale de la Sécurité Sociale n° 2-1996.
Jean Victor GHUAT : "Les régimes de sécurité sociale en Afrique: Tendances et problèmes
contemporains", in Rev. Internationale du travail Vol 129-1993, n° 4.

22 Noë LADHARI : "Traité de la sécurité sociale ", éd. Beit EL HEKMA, Tunis 1990, p. 233.
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  لسنة101هؤلء العمال بحماية استثنائية دون غيرهم ونص� في الفصل السابع )جديد( من القانون عدد 

  على إثبات الص�بغة القتصادية أو الفنية للفصل عن2002 لسنة 24 بعد تنقيحه بالقانون عدد 1996

 العمل كشرط أساسي لسداء المنافع العائلية وخدمات العلج علما وأن هذا الشرط كان موجودا بالفصل

.الثامن الذي تم حذفه بمقتضى التنقيح المذكور

جديد( لسابع ) فصل ا ة الشغل حسب ال قدي ن قبل تف كون م والفنية ي غة القتصادية أ  وإثبات الصب

 السابع )جديد( من مجلة الشغل نلحظ أن المشر�ع(ثالثا) 21 ولكن بالرجوع إلى الفصل .السالف الذكر

قط: " ها ف أوكل ل فنية للطرد و غة القتصادية أو ال ة الشغل إثبات الصب لى تفقدي  إجراء بحثلم يخول إ

ن المعنيين وإذا تعذر لطرفي ن العمل والقيام بمحاولة صلحيه بين ا ليقاف ع  بشأن طلب الطMرد أو ا

.تعرض ملف الطMرد أو اليقاف عن العمل على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد.."

ل أوكل القانون عدد  لسنة 101ه المنقح1996  لسنة 24 بالقانون عدد  والمتمم    إلى2002 

ين ترتب عن ذلك غياب تناسق ب ص عليها مجلة الشغل ؟ ولكن أل ي همة جديدة لم تن ة الشغل م قدي  تف

  يؤدي فقط إلى تداخل ل )ثالثا( من مجلة الشغل قد21من القانون المذكور والفصل ) )جديد7الفصل 

  المذكور24 )قانون عدد في المهام بين تفقدية الشغل ولجنة مراقبة الطرد بل إلى تنازع بين القانونين

لسنة 27أعله وقانون عدد  لغلبة إلى مجلة الشغل1966  يه ا لشغل( تكون ف   المتعلق بإصدار مجلة ا

 باعتبارها نص خاص بتنظيم العلقات الشغلية بالرغم من أن آخر إرادة للمشرع عبر عنها في القانون

  والمصادق عليها23 بشأن تفقدية الشغل81ف الذكر وبالرجوع إلى التفاقية الدولية رقم ل السال24عدد 

من طرف تونس نتبين أنها تدعم ما ذهبنا إليه ؟.

  المنقح بالقانون1996 لسنة 101فهل هناك تنازع أو على القل عدم تناسق بين القانون عدد 

 ؟ المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل 1996 لسنة 62 والقانون عدد 2002 لسنة 24عدد 

  ل يمكن الفصل بين تدخل تفقدي�ة الشغل وبين تدخIل لجنة مراقبة الطرد عندما يتعلق المر بإثارةأم أنه

ثالثا21أسباب اقتصادية أو فنIية إذ ل يمكن الفصل بين فقرات الفصل   من مجلIة الشغل الذي بين أن)(

يمكن وصفه بالتدخل لمشكل القائم وبالتIالي ف ه المصالحة والبحث عن حلول ل دف لشغل ه  تدخل تفقدي�ة ا

.24التحضيري الذي قد يتم� اعتماده من قبل لجنة مراقبة الطIرد التي تتدخIل في مرحلة ثانية ؟

 1950 جوان 19 لمنظمة العمل الدوليÃة في 30 بشأن تفقد الشغل في الصناعة والتجارة المعتمدة في الدÃورة 1947 لسنة 81التفاقيÃة الدÃولية رقم -  23
  أفريل26 في 34الرائد الرسمي عدد ( أفريل 25ليها تونس بمقتضى المر المؤرÃخ في ع وصادقت 1950 جويلية 7والتي دخلت حيز التطبيق في 

ل، نشر دار و(1957 ة للشغ Ãدولي ن عبد ال،التفاقيات ال ي ب مي أنظر مح¬مد الهاد لرس خ ونفس الرائد ا ي نفس التاري رسمي ف م نشرها بالرائد ال  ت
،527 ص 1999إسهامات في أدبيات المؤسÃسة 

L'inspection du travail : la mission, ses méthodes, B.I.T. 1981.
24- Ahmed Ammar YOMBAI : "Le contrôle administratif des licenciements pour causes économiques et la 
protection de l'emploi" in. Rev. Tunisienne de Droit Social n° 2 et 3-1987, p. 58.
Fahker BEN SALEM: " Pouvoir de l'administration et contrôle judiciaire dans le droit de licenciement tunisien" 
Th. Doct. Toulouse, 1981, p. 102.
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 فعند لجوء المؤج�ر إلى تفقدي�ة الشغل لطلب تسريح عدد من الجراء لسباب اقتصادية أو فنية

لشغل قدية ا راقبة الطرد إذا فشلت المساعي الص�لحي�ة لتف لى لجنة م حالة طلبه إ ن الصعبتتم� إ وإن م  . 

ن المذكورين دخل الهيكلي ين ت لمستوى القانوني في مجلة الفصل ب كن على ا  على المستوى العملي ل

 تم الفصل بين مهام الهيكلين. 81الشغل وفي التفاقية الدولية رقم 

ه خلفا للفصل  ن أن م م من القانون عدد 8و بالر�غ   لم24 الذي تم� حذفه بالقانون عدد 101 

فصل  جديد( 7يشترط ال جنةمن هذا القانون  ) لشغل دون ل بل تفقدي�ة ا لشغلية من ق  إلI إثبات الص�بغة ا

ن الهيكلين  داخل المهام أو تضارب الراء بي لنصمراقبة الطIرد، فهذا ل يمنع إمكانية ت  على مستوى ا

ئيسالقانوني  ة مراقبة الطرد من طرف ر ستبعدة على المستوى العملي نظرا لرآسة لجن  وإن هي م

.تفقدية الشغل

 وقد نجد مبر�را للقتصار على إثبات تفقدي�ة الشغل في توسيع مجال الحاطة الجتماعية ليشمل

لمفصولين عن العمل حتى وإن لم يحترم المؤجر الجراءات المنصوص عليها   (21بالفصلالجراء ا

جنة )ثالثا ساسا في أخذ رأي ل ن مجلة الشغل والمتمثلة أ كفي إثبات الصبغةمراقبة م يث ي  الطرد ح

 القتصادية أو الفنIية من قبل تفقدية الشغل ولكنه مبرر اجتماعي يفتقد لساس قانوني في مجلة الشغل أو

. المذكورة أعله81في التفاقية الدولية رقم 

ة فتتمثل حسب الفصل  فني غة القتصادية أو ال  (المحذوف) 8أم�ا لمكانية الخيرة لثبات الصب

  )جديد( وقد أصاب المشرع في ذلك لن المر يختلف من7في تدخIل القضاء ولم يقع ذكرها بالفصل 

لى السباب القتصادية أو الفنية دون احترام لعملة مستندا إ لمؤجر بطرد ا  حالة إلى أخرى، فإذا قام ا

 بعه من مجلة الشغل فإنه سيقضي مبدئيا لفائدةا )جديد( وما ت21الجراءات المنصوص عليها بالفصل 

ب في الشكل إذا جل وجود عي ة من أ غرام لقتصادية أو الجراء ب لسباب ا جدية ا  تم إقرار حقيقة و

  بينما في حالة احترام المؤج�ر للجراءات قد يقضى لفائدة الجراء بغرامه لعيب في الصل إذا25الفنية

عسفي26ثبت عدم حقيقة وجد�ية هذه السباب ث يتحصل المفصول عن العمل على غرامة طرد ت بحي   

لعيب في الصل قد تصل إلى أجر ثلث سنوات وبالتالي قد ل يكون في حاجة إلى هذه الحاطة.

لتمتIع لجتماعية فإن ا المنافع ا لمطروحة بشأن التمتع ب  وبالضافة إلى جلN هذه الشكاليات ا

بالعانة الجتماعية ومنح المغادرة تطرح إشكاليات أخرى.

.180ص 1997 منشورات حيوني ،الطيب اللومي: عقد الشغل الفردي والقضاء الشغلي من خلل مجلة الشغل ومجلة الشغل البحري-  25
 عن المحكمة البتدائية بالمنستير، غير منشور1999 سبتمبر 16 مؤرخ في 17935 - حكم عدد 

 عن المحكمة البتدائية بالمنستير، غير منشور.2000 مارس 2 مؤرخ في 12999حكم عدد 
 غير منشور. 2002 فيفري 1 في 12970 – 2001قرار تعقيبي مدني عدد 

26 - Md. Salah Kamsi : « Droit du travail tunisien », éd internationales 1998, p. 55.
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الفرع الثاني: تقديم إعانات اجتماعية والتgكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية 

الفقرة الولى: تقديم إعانـات اجتماعية 

لتاسع من القانون عدد  فصل ا لسنة 101نص� ال  على تخصيص اعتماد سنوي يقتطع199627 

لجتماعية لفائدة تمويل التدخIلت والعمال ا ن احتياطي الص�ندوق القومي للضما ن الجتماعي ل  م

28العمال.

لسنة 1925وقد صدر المر عدد  سبتمبر 29في المؤرخ 1997  تمامه1997    الذي وقع إ

 2006 لسنة 1025 والمر عدد 2002 أفريل 22 مؤر�خ في 2002 لسنة 886وتنقيحه بالمر عدد 

  من القانون10 لينظم التدخلت الجتماعية لفائدة العمال تطبيقا للفصل 2006 افريل 13المؤرخ في 

  ونص الفصل الثالث )جديد( من هذا2002ة ـ لسن24عدد   الس�الف الذIكر المنقح بالقانون101عدد 

 المر على إسناد إعانة لفائدة العمال المشار إليهم بالفصل الول من هدا المر أقصاها أجرة اثني عشر

ن قبل في حدود الجر الدنى المضمون لمختلف تلمهن نظام  ساعة في48شهرا تقاضاها العامل م   

  ساعة في السنة عوضا عن أجرة ستة أشهر عمل تقاضاها العامل2400السبوع المرتبط بمدة شعغل 

 )قديم(.3كما كان منصوصا عليه بالفصل وذلك من قبل وفي نفس الحدود 

  والتي كما سلف ذكرهوخلفا للمنافع الجتماعية التي يشترط التمتع بها العمل فترة من الزمن

لوطني للضمان مدة دفع المساهمات للصندوق ا  يمكن أن تكون عند مؤجرين مختلفين إذ المر يتعلIق ب

د المؤج�ر الذي تعر�ض قاضى عن  الجتماعي خلل هذه الفترة فإن هذه العانة ل تمنح إلI لمن ت

فنية أجورا   " على القل والقدمي�ة الواجب توفرها ل يجبلمدة ستة أشهر" للسباب القتصادية أو ال

  ول نجد مبررا لضافة عبارة لدى نفس المؤسسة "ةلدى نفس المؤس�س" سنوات متتالية  3أن تقل عن 

 لن في ذلكT نوع من التضييق في إسناد هذه العانة خاصة إذا اعتبرنا أن المفصول عن العمل استحق

 مقابل ولو غير مباشر يتمثل في دفعه لمساهماته خلل فترة الثلث سنوات.بهذه العانة 

ؤجر غير فلحي خاضع لجير في نشاط م ة عمل ا عان لتمتع بهذه ال سب رأينا ل  فالمحدد ح

 بعنوان وإن لم يتم التصريح بالجير وخلص الشتراكات" للصندوق الوطني للضمان الجتماعي حتى 

ن الفصل  "هذه الفترة م خلفا للفقرة - ب-  ن المر عدد 3  م جديد(  لسنة 886 )   الس�الف2002 

  المذكور أعله والتي أضافت شرط توالي وتواصل هذه1997 لسنة 1995الذIكر والمنقح للمر عدد 

.2002 لسنة 24 بالقانون عدد 1996 لسنة 101تم البقاء على الفصل التاسع دون تغيير عند تنقيح القانون عدد -  27
28- Alain EUZEBY: « Sécurité sociale: une solidarité indispensable», in Rev. Internationale de Sécurité Sociale 
n° 3-1997.
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 الفقرة عند نفس المؤجر بالرغم من أن تغيير المؤجر لن يؤثر على فترة مساهمة الجير عن مدة العمل

احد ن مؤجر و كثر م ن عند أ مكن أن تكون متواصلة لك  ولن يأثر على حقوق الصندوق في التي ي

 .المساهمات

لثاني تم التنصيص صلبه على أن المر ل يتعلIق فقط بثلث سنوات  ونلحظ أن هذا الشIرط ا

  المعنى لدى الصندوق الوطني للضمان التصريح بالجير"تميأقدمية في نفس المؤس�سة بل يتعين " أن 

وهو "خلص الشتراكات المستوجبة بعنوان هذه الفترة"الجتماعي مع    شرط منطقي لن مبدئيا 

ل بالمساهمات التي دفعها مع مؤج�ره بعنوان هذه لتي قضاها الجير في العمل ب  العبرة ليست بالمد�ة ا

المدة إذا اعتبرنا أن هذه العانة هي مقابل دفع المساهمات طيلة هذه الفترة ولو بصفة غير مباشرة. 

ة بسبب تقاعس مؤجره وخرقه للقانون ر أن السؤال الذي يطرح كيف يحرم الجير من هذه العان  غي

؟  بعدم التصريح به ودفع المساهمات بعنوان فترة العمل أو جزء من هذه الفترة التي قضاها في العمل

ة له به لجير ما ل طاق   تبعات خرق مؤج�ره للقانون وذلك بتحميلهنرى أن هذا الشرط يحم�ل ا

تطبيق القانون فكان إذن بالمكانالتي ما يتحملها الصندوق باعتباره المكلف ب لخير ك   يتحملها هذا ا

ه بالفصل  ان منصوصا علي قط كما ك ة بالقتصار على شرط القدمي�ة ف لحماي أما3توسيع هذه ا قديم(  ( 

 عدم التصريح بهذه القدمية وعدم دفع المساهمات فهي مسؤولية المؤج�ر وحده خاص�ة وأن الشرع مكن

  الس�الف الذكر من كل الوسائل1960لسنة 30الصندوق الوطني للضمان الجتماعي في القانون عدد 

ذمته لمدة الثلث ل واستخلص المساهمات المتخلدة ب  القانونية والر�دعي�ة للرجوع على صاحب العم

 ولكن هل يتعين أن تكون مد�ة وهي المدة المشترطة للتمتع بهذه الحاطة سنوات الخيرة التي لم تتقادم

؟ الستة أشهر متواصلة علما وأن الفصل المذكور ل يشترط ذلكT صراحة

  سنوات متتالية3كما نرى أنIه اعتمادا على قاعدة من أمكنه الكثر أمكنه القلN فإن� الذي يعمل 

  اشهر متتالية خاصة وأن المدة الثانية جزء من المد�ة الولى وبالتالي حسب منطق6يمكنه مبدئيا عمل 

  ولكن الشكالية ل تكمن فقط في تواصل الستIة أشهر الخيرة بل في.هذا الفصل يتعين أن تكون متتالية

فعليتها فهل يجب أن تكون مدة عمل فعلي وكذلك الشأن بالنسبة لمدdة الثلث سنوات؟. 

 هذا التفسير في اتجاه تواصل مدة الستة أشهر وفعلية العمل خللها بالر�غم من تطابقه مع إرادة

 المشرع فإنه يبقى معرضا للنIقد خاص�ة وأن العانة الجتماعية ل تساوي أجر ستة أشهر التي تقاضاها

  ساعة48الجير قبل طرده دون سقف بل حد�دت بسقف الجر الدنى المضمون لمختلف المهن نظام 

)جديد( من المر المذكور.3 ساعة في الس�نة طبقا الفصل 2400المرتبط بمد�ة شغل تساوي 

 1925 المنقح والمتمم للمر عدد 2002 لسنة 886 أم�ا بالنسبة لمجال تطبيق هذا المر عدد 

 فهل يمكن العتماد على صفة العانة لهذا التدخل لكي يشمل أجراء القطاع الفلحي؟ 1996لسنة 
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لة صرف المنافع العائلي�ة باعتبار أن هذه لحاطة المتمثلة في مواص ماما عن ا  هذه العانة تختلف ت

 المنافع مقابل مباشر لمساهمات دفعت بينما هذه العانات لها صبغة اجتماعية بحتة فمن المفروض أن

مويل مساهمات الجير والمؤج�ر في ت لجتماعي ول ب ا علقة مباشرة بقانون الضمان ا  ل تكون له

.الصندوق الوطني للضمان الجتماعي حسب ما يمكن أن نستنتجه من المر المذكور

لثالث من القانون عدد  لسنة 101وبالرجوع إلى الباب ا   والذي لم ينقح بالقانون عدد1996 

لسنة 24 ة الجتماعية بقانون الضمان الجتماعي عدد 2002  ربط العان جد إشارة ل لسنة30 ل ن   

ة تحديد شروط1960 مر مهم لعاشر من القانون المذكور ل فصل ا ل في ال ير أن المشرع أوك   غ

.وأساليب التدخلت الجتماعية

لذي صدر في سنة  تحت عدد 1997وبالطلع على المر المذكور ا وحتIى بعد1925    

  ل نجد استثناء لجراء القطاع الفلحي من مجال تطبيق2002 لسنة 886تنقيحه وإتمامه بالمر عدد 

التدخلت الجتماعية المتعلقة بالعانات المذكورة.

المنافع لتمتع ب لجراء من مواصلة ا فئة من ا لمر تدارك إقصاء هذه ال عني ذلك أن هذا ا  فهل ي

الجتماعية بتمكين الصندوق مدهم بإعانات اجتماعية ؟ 

السلب لن القانون عدد  نقيحه وإتمامه بالقانون عدد 101الجواب ل يكون إلI ب  24 قبل وبعد ت

تنقيحه بالمر عدد 1925 وكذلك المر عدد 2002لسنة  تمامه و بعد إ قبل و لسنة 886    لم2002 

لسنة 30ينص�ا في مراجعهما القانوني�ة إل على القانون عدد  لمنظمة1960    ولم يتعرضا للقوانين ا

 للضمان الجماعي في القطاع الفلحي وهو ما يعني استثناء ضمني لجراء القطا ع الفلحي من هذه

العانة. 

بتاريخ 74 بالر�جوع إلى المنشور المشترك عدد حتىو الصادر عن وزيري1999 أوت 2    

لحاطة بالعاملين في تحوير برامج ا التشغيل والمتعلق ب ة والتكوين المهني و  الشؤون الجتماعي

توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ  طبيقا ل صعوبات ت ي تمر ب لت  جوان 4المؤسسات ا

لمسر�حين لن هذا المنشور ركز1999 ة في ما يتعلIق بالحاطة الجتماعية بالعمال ا   ل نلحظ إضاف

. على الحاطة الجتماعية المتمثلة في توفير فرص لتشغيلهم ولم يتعرض للحاطة الجتماعي�ة

ن الستناد إلى الفصل  ن المر عدد 6فهل يمك م جديد(  وزير886 ) نص على أنه يخو�ل ل   الذي ي

  من هذا المر... أن يسند إعانات3الشؤون الجتماعية علوة على الحالت المنصوص عليها بالفصل 

 ومنح تدخل في إطار التدخIلت والعمال الجتماعية لفائدة الجراء ومنظماتهم النقابية... للقول أن هذه

الحاطة يمكن أن تتوس�ع لتشمل ولو بصفة استثنائية أجراء القطاع الفلحي ؟ 
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لفلحي الصريح ضمنيا لجراء القطاع ا كليا و لستثناء الضمني ش   نرى أن،وبالضافة إلى ا

  سنوات متتالية بنفس المؤسسة كما سلف ذكره من شانه أن يقصي العديد من المستحقين3شرط العمل 

 اجتماعيا واقتصاديا لهذه العانة إذ عادة ما يتعرض العمال الذين ل اختصاص لهم إلى فترات عدة من

لقدميـة ن الستجابة إلى شرط ا هو ما يحرمهم م لمؤسسة لهم و اجة ا ن العمل لعدم ح  التوقف ع

لشغل نص� على مبدأ21 خاصة وأن الفصل المذكورةالمتواصلة في العمل للمدة  من مجلIة ا تاسعا(  (  

 29فصل العمال القل أقدمي�ة في حالة وجود أسباب اقتصادية أو فنية.

 وبصرف النظر عن الجوانب القانونية لهذه المسألة فانه من الصعب وجود مبرر اقتصادي أو

لعانة ساجتماعي لهذا الشIرط لن ا لجتماعيمن المفروض أن تحقاق ا ساسا على الحالة ا  ةيرتكز أ

للمفصول عن العمل وليس على أقدميته بنفس المؤسسة.

ن العمل أو الغلق النهائي ة للتوقف ع لقتصادية أو الفني الصبغة ا  أم�ا الشرط الثالث والمتعلق ب

لشغل فيبدو أنIه وقع في خلط بين  والفجئي للمؤسسة دون احترام الجراءات المنصوص عليها بمجلIة ا

.مهام تفقدي�ة الشغل ومهام لجنة مراقبة الطرد كما سلف ذكره

ة الشغل لن ذلك مخالف  �قدي لص�بغة القتصادية أو الفنية ل تقرها تف للفصلوللتأكيد فإن ا

ة الشغل في هذا المجال بإجراء بحث21 � حول (جديد( وما تابعه من مجلIة الشغل الذي حدد مهام تفقدي

 الوضعية القتصادية أو الفنية للمؤسسة ثم إحالة هذا البحث إلى لجنة مراقبة الطرد التي لها أن تقر أو

.اقتصادية أو فنية تبر�ر التخفيض في عدد عماله ترفض ادعاءات المؤسسة بوجود أسباب

لجراءات فقد أصاب الفصل  وفيما يتعلق بالغلق الفجئي والنهائي للمؤس�سة دون احترام ا

سلم من طرف تفقدي�ة3 وكل مسؤولية معاينته أو إقراره بمقتضى شهادة ت  (جديد( من هذا المر حين أ

ن وزير الشؤون الجتماعية مقتضى قرار م لذي صدر ب  الشغل علما وأن أنموذج هذه الشهادة ا

  رفع اللتباس بشأن الخلط بين مهام تفقدية الشغل ومهام لجنة مراقبة2002أوت  2والتضامن بتاريخ 

الطرد في هذه المسألة.

فصل  شاطا3ويبدو أن الشرط الرابع الذي أبقى عليه ال عاطي الجير ن جديد( والمتعلIق بعدم ت ) 

 مهنيا مؤجر�ا خاضعا لنظام ضمان اجتماعي خلل فترة التوقف عن العمل منطقي� من حيث المبدأ لكن

ما هو المبر�ر لربط النIشاط المهني بالخضوع إلى نظام ضمان اجتماعي؟

  الجمعية1996 جويلية 15محمد كشو: التقيحات الجديدة لمجلÃة الشغل وانعكاساتها على مردودية المؤسسة - ندوة حول تنقيح مجلة الشغل في -  29
، غير منشورة1996التونسية لمتفقدي الشغل نوفمبر 

-HATEM KOTRANE : « vers un droit de mobilité » in colloque : les journées de l’entreprise, Tunis 1996. rev. 
Tunisie économique n°30-1993.
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 فهل هذه العانة تندرج ضمن منافع الضمان الجتماعي القانونية التقليدية ؟ وهل يعني ذلك أنه بإمكان

اضع لنظام ضمان ل مؤجر غير خ م صوله على ع لحصول على هذه العانة بالر�غم من ح  الجير ا

فصل المذكور يتحول لل هذه الصياغة لل ن العمل ؟ من خ  اجتماعي خلل فترة التوقف المؤقت ع

جتماعي ل مؤجر إلى عدم خضوع هذا النشاط إلى نظام ضمان ا م ع من عدم ممارسة ع  الشرط الراب

 وهو ما يجعل افتتاح الحق في العانة ليس عدم حصول الجير على أجر مقابل نشاط مهني بل عدم

.خضوع هذا النIشاط للضمان الجتماعي

  والمر2002 لسنة 24القانون عدد عليها مما ل جدال فيه أن العانات الجتماعي�ة التي نص 

 ل تدخل ضمن 2002 لسنة 886عدد 

 30.المنافع الجتماعية الواردة في القوانين المنظمة لنظمة الضمان الجتماعي

لصندوق الوطني ة التي يسديها ا � وانطلقا من أن هذه العانات خارجة عن المنافع الجتماعي

ي في إطار أنظمته فإن شرط عدم تعاطي نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان لجتماع  للضمان ا

 الجتماعي يصبح دون معنى لن الهدف من هذا المنع الذي تنص� عليه كلN قوانين الضمان الجتماعي

  هو عدم الجمع بين منافع اjجتماعي�ة من نفس الطبيعة بعنوان نشاطات مهنية يمارسها المضمونتقريبا

الجتماعي في نفس الوقت.

ع ممارسة النشاط المهني المؤجر يقتصر علىإذن  يبدو  ن  من خلل صياغة هذا الشIرط أن م

لخاضعة لنظمة تبعا لذلكT فإن النشطة المؤجرة غير ا مان اجتماعي و  النشاط الخاضع لنظام ض

 الضمان الجتماعي بصرف النظر عن وجودها غير محجرة على المفصول مؤقتا عن العمل فالشرط

الذي يخص حالة معينة يطلق في الحالت الخرى.

لسنة 32وبالر�جوع إلى القانون عدد    المتعلق بنظام2002 مارس 12 المؤرخ في 2002 

 الضمان الجتماعي لبعض أصناف العملة في القطاعين الفلحي وغير الفلحي نتبين أن كل النشطة

الفنانين نظمة الضمان الجتماعي خاصة بعد وضع نظام خاص ب اضعة ل صبحت خ ة تقريبا أ  المهني

.والمبدعين

30 - JEAN- JACQUE DUPEYROU : droit de la sécurité sociale, éd.dalloz, 1986, p351
ABDESSATAR MOUELLHI : modèles et logiques de la couverture sociale en droit tunisien, th.doct.uni. 
Bordeaux 1989

 10،ص1997 لسنة 24-العيد الطرابلسي : المسالة الجتماعية وإنقاذ المؤسسات- المجلة التونسية للدارة العمومية عدد 
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تناقض هذا الشرط مع إرادة المشرع في القانون عدد  لسنة 24ولكن أل ي التي تهدف2002    

 إلى تقديم العانة إلى من هم في حاجة لها أي الذين ل يتوفر لهم دخل بصرف النظر عن خضوع هذا

؟  الشرط الخامس،الدخل إلى مساهمات الضمان الجتماعي من عدمه وهل هو متناسق مع

 الشرط الخامس يتمثل في منع الجمع بين العانة الجتماعية وجراية التقاعد أو جراية العجزو

 »... ألM يكونوا في وضعية تخول لهمبمقتضى أي مورد رزق قار بالرغم من صياغته غير الد�قيقة: 

فيد منع الجمعالحقM في النتفاع بجراية تقاعد أو جراية عجز" لفصل المذكور ت  . فهل هذه الصياغة ل

ع بين أي وضعية تخول الحق في النتفاع  جراية أم منع الجم ة والتمتع ب سناد العان  الجرايةببين إ

  للتIمتع بإحدى الجرايتين يحول دونةوالعانة معا؟ وهل المقصود بذلك أن مجرد توفر الشروط القانوني

 تقديم العانة ؟

ه البعد عن إرادة المشرع في كن لنص� ل لتأويل هو القرب إلى حرفية ا  بالرغم من أن هذا ا

بينما مجر�د2002 لسنة 24القانون عدد  ة لمن يفتقر إلى مصدر عيش.  المتمثلة في تقديم هذه العان   

لعمل فعليا وهذا الحرص ها المفصول عن ا م ينتفع ب  افتتاح الحق في جراية ل يعد مصدر عيش ما ل

ج عن أجر أو جراية يتجلى ي دخل نات ت من أن الجير المفصول عن العمل ل يتوفر له أ  على التثب

.بوضوح في الشرط الموالي

مكتب ل بصفة مؤقIتة ب ن العم سجيل الجير المتوقIف ع  الشرط السادس ينص� على وجوب ت

 تشغيل لمدة شهر على القل وأن ل يعرض عليه شغل. هذا الشرط أصبح متناسقا مع مقصد المشرع

  بفضل صياغته التي2002 لسنة 24 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1996 لسنة 101في القانون عدد 

ية من الشرط السادس )قديم( غير أن ربط الجر المعروض مقابل العمل   الذيتتسم بأكثر دقIة وشمول

هذه العانةيتحصل عليه  لجراء من التمتIع ب عض ا ن شأنه أن يقصي ب لقل م  بمقدار العانة على ا

 يتناسب مع مؤه�لتهم المهنية أو مع الجر الذي كانوا بسبب رفضهم شغل عرض عليهم لنه ل

 يتقاضونه فالطار العالي مثل الذي يرفض عمل مقابل الجر الدنى فقط يحرم حسب هذا الشرط آليا

من هذه العانة.

جديد3وقد أضاف الفصل  لعانة886من المر عدد (  ) سناد ا ل في عدم إ تمث   شرطا جديد ي

.عند انتهاء عقد الشغل المبرم لمد�ة معينة أو في صورة الضراب غير القانوني

القديم ا المر) لسنة 1926عدد (وجل هذه الشIروط تقريبا سبق أن نص� عليه   المؤرخ1997 

  المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لسباب اقتصادية أو فنية1997 سبتمبر 29في 

.))الفقرة الثانية
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 :الفقرة الثانية : التكفMل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية

لتي دأب الصdندوق لتقليدية ا لمنافع ا ل في باب ا لجتماعية ل تدخ  بالرغم من أن العانات ا

الصندوق وإدراجها ها رابطا اجتماعيا ب  الوطني للضمان الجتماعي على إسدائها فإنه يمكن أن نجد ل

لذين ساهموا على القل    سنوات متتالية في تمويله كما3 لمدةضمن مهامه الحديثة لفائدة منخر طيه ا

ل بمنح المغادرة ما التكف طالة قصيرة المد أ نحة ب ن التعسف صفة م كساؤها ولو بكثير م  يمكن إ

 والمستحقIات القانونية للجير فبالرغم من صبغتها الجتماعية الملحة فإنIه من الصعب أن نجد لها علقة

.مباشرة بمهام الصندوق الوطني للضمان الجتماعي

لول من القانون عدد  لستة 101والباب ا ه وإتمامه بالقانون عدد 1996  بعد تنقيح لسنة 24   2002 

و عند الغلق النهائي سباب اقتصادية أو فنIية أ منح المغادرة ل لتكفIل ب  خصصه المشر�ع إلى موضوع ا

فصل  لمنصوص عليها بمجلIة الشغل وقد نص ال   )جديد(2والفجئي للمؤسسة دون احترام الجراءات ا

لراجعة للعم�ال المنح ا تكفل ب لوطني للضمان الجتماعي ي  من هذا القانون على أن الص�ندوق ا

فائدتهم في صورة ثبوت ن استخلص المبالغ المستحقة والمستحقات القانونية المقر�رة ل  عدم تمكنهم م

:لهم بسبب توقف المؤسسة عن الدفع عند فصلهم عن العمل للسباب التالية 

- الطرد لسباب اقتصادية أو فنIية.

  من376- الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 .مجلة الشغل

لمقصود هو الفصل  جديد376ولكن بالرجوع إلى مجلIة الشغل يبدو أن ا  من مجلIة الشغل( )

فصل ل علقة له بالغلق النهائي ل هو يتعلIق بالضراب والصد عن وحتى هذا ال  والفجئي للمؤسسة ب

لشغل الذي عنوانه "  شر من مجلة ا ى في الباب الثالث ع لشغلالعمل ولذلك أت  تسوية نزاعا ت ا

  يتعين عرض كل صعوبة تنشأ بين المؤجر والعملة من شأنها أن تثيرنص على أنه:" حيث.الجماعي�ة"

  النزاع وإذاينزاع شغل جماعي على اللجنة الستشارية للمؤسسة قصد إيجاد حلول لها ترضي طرف

 لم يتم فض الخلف داخل المؤسسة يقع عرضه وجوبا، من قبل أكثر الطرفين حرصا، على المكتب

الجهوي للتصالح وعند التعذر على تفقدية الشغل". 

لستشارية للمؤسسة لمؤجر والعملة على اللجنة ا ل صعوبة تنشأ بين ا   والمقصود بعرض ك

لعمل أي إلى توقIف  أنها أن تؤدي إلى إضراب أو صد عن ا لتي من ش لعملمؤقت"الصعوبة ا عن ا  " 

  قد يكون في جل الحيان مرده"نهائي وفجئ"سواء من طرف العم�ال أو صاحب العمل وليس إلى غلق 

.اقتصادي أو فني
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من القانون عدد  جديد(  لثاني ) فصل ا نصيصه على المذكور24كما أن صياغة هذا ال  عند ت

ا بالفصل الغلق النهائي والفجئي : " ص عليه توحي بأن هناك"376دون احترام الجراءات المنصو   

الفضل  لمنصوص عليها ب لشغل وهذا ل376حالت غلق نهائي وفIجئي تحترم الجراءات ا   من مجلة ا

 21يستقيم لن الطابع الفجئي هو نقيض لما ورد بالفصل المذكور فكان على المشرع أن يذكر الفصل 

 جديد(.376 من هذه المجلة )المقصود به 376)جديد( وما تبعه من مجلIة الشغل عوضا عن الفصل 

 المغادرة أتى غاية في الغموض فيما يتعلIق بماهية منح 24عددمن القانون الثاني فهذا الفصل 

ن المر عدد 4والمستحقات الخرى ولول التوضيح الوارد بالفصل  م جديد(  لسنة 1926 )  1997 

سبتمبر 29المؤرخ في  اتمامه بالمر عدد 1997  نقيحه و بعد ت لسنة 887   22 المؤرخ في 2002 

 ت المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لسباب اقتصادية أو فني�ة لختلف2002أفريل 

التأويلت. 

 ومن خلل الفصل الرابع )جديد( من هذا المر نتبي�ن أن المشرع يقصد بذلك الجور وتوابعها التي لم

 يتم دفعها والرخص خالصة الجر غير المدفوعة ومنحة، العلم بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة مع ربط

مبلغ هذه المكافأة بما هو منصوص عليه في مجلIة الشغل.

لفصل 31وهو استثناء للعقود المشتركة في ما يتعلق بهذه المكافأة وبالتالي تضييق ل قديم(4  (  

لخدمة في حدود المبالغ المضبوطة طبقا لحكام مجلة الشغل "  أوالذي نص على التكفل بمكافأة نهاية ا

أجر سقفه ل يقل عن ستة" العقود المشتركة لمشتركة حددت هذه المكافأة ب   علما وأن� جل التفاقيات ا

.أشهر عمل بينما حد�دت مجلة الشغل هذا السقف بأجر ثلثة أشهر مهما كانت أقدمية الجير

طابعها لتعسفي ربما نظرا ل رامة الطIرد ا ستثن إل غ دخIل الصندوق لم ي  نلحظ إذن أن ت

 التغريمي حيث نص عليها المشرع في مجلة الشغل كغرم ضرر يلحق الجير من جر�اء تعسف المؤجر

في استعمال حقIه في إنهاء العلقة الشغلية من جانب واحد. 

 ، ندوة الجمعية التونسية لمتفقدي1996 محمد بن غربية الصعوبات القتصادية والفنية في المؤسسات ومعالجتها من خلل قانون جويلية - 31
. 1996 نوفمبر 21الشغل، تونس في 

7/1996 /18، مؤرخ في 41 مداولت مجلس النواب، الرائد الرسمي 
1999 نوفمبر 15 في 68915-98قرار تعقيبي مدني عدد 
2000 جانفي 19 في 99-7266-99قرار تعقيبي مدني عدد
2000فيفري 11 في 76498-99قرار تعقيبي مدني عدد
2002 أفريل 26 في 1856 –2002قرار تعقيبي مدني عدد
2002 أفريل 26 في 15791-2002قرار تعقيبي مدني عدد
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لمر عدد  ها ا ي وضع ل لت المر عدد1925وخلفا للعانات الجتماعي�ة ا المتمم ب المنقIح و   

أفريل 22 المؤرخ في 886 لمر عدد 2002  إن� ا سقفا ف   لم يحدد سقفا للجور وتوابعها887 

دفع كل N الجور تكفل ب لوطني للضمان الجتماعي ي لجر وبالتالي فالصندوق ا الصة ا  وللرخص خ

فعها حتى وإن تجاوزت  م يقع د لتي ل لجر ا الصة ا   مرات الجر الدنى6وتوابعها وكل الرخص خ

ل أعلى سقف أجور حد�ده الصندوق لحتساب مختلف الجرايات يف32المضمون الذي يمث  ونتساءل ك

 يمكن للصندوق تحديد المدة التي بعنوانها يرجع فيها الجير على مؤجره للمطالبة برخص غير خالصة

للجر والحال أن مجلة الشغل غامضة وفقه القضاء منقسم على نفسه.

لجتماعي لهذه التدخIلت فإنه ع الطابع ا تماشيا م ة للصندوق و ماية للتوازنات المالي  ويبدو ح

ن المر عدد  م جديد(  لثاني ) فصل ا لحصول887اشترط ال  على  أن يكون عدم تمكن العمال من ا

دخل الصندوق على  قتصر ت حيث ي سة عن الد�فع ب وقف المؤس حالت وهي: -3مستحقاتهم بسبب ت   

إفلس المؤس�سة. 

- إغلق المؤسسة نهائيا وعدم وجود ممتلكات لديها تفي بخلص ديونها.

 تصفية المؤسسة قضائي�ا أو بمقتضى، قرار إداري ووجود صعوبات في بيع ممتلكاتها تؤدي- 

إلى تأخير دفع المنح والمستحقات المخولة للعمال.

 ول يدخل في إطار هذه الحاطة العمال الذين فصلوا من قبل المنشآت العمومي�ة أو المشبهة بها

33.نظرا لنهم ينتفعون بتدخIل صندوق إعادة هيكلة المؤس�سات العمومية

فصل  ن للفصل المذكور من خلل ال لنقصا قديم( حيث نستنتج2ل نرى تغييرا بالضافة أو ا (  

  للجراء المفصولين لسباب اقتصادية أو فنية سواء في إطار قانون إنقاذ المؤسسات أو خارجهاستثناء

ن الدفع لن هذا م من توقIفها ع الرغ و تفليسها ب فلسها أ  طالما أن المؤسسة مازالت قائمة ولم يقع إ

 لم ينص على شرط توقIف 887من المر (الفصل الثاني )جديد

34المؤسسة عن الدفع في المطلق بل ربطه بإفلس المؤسسة أو غلقها نهائيا أو قضائيا.

  متعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في1974 لسنة 499 –جديد- من المر عدد 18يراجع الفصل - 32
.1994 فيفري 21 مؤرخ في 1994 لسنة 28 من القانون عدد 53الميدان الفلحي والفصل 

.25العيد الطرابلسي : المسألة الجتماعية وإنقاذ المؤسسات – مصدر مذكور ص -   33
 1997 – مجلة القضاء والتشريع جويلية 1997 ماي 14 في 16137قرار تعقيبي تجاري عدد - 34

قتصادية- دورة دراسية، المعهد العلى للقضاء يومي  لمراقب في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات ا لقاضي ا لمراكشي : دور ا  و15رؤوف ا
.1995 سبتمبر 16

  -.1994 – فيفيري 2نجيب الفقي: " من أجل نظام يساعد على الستمرار لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات "، مجلة القضاء والتشريع عـدد 
.1998 ماي 8 و7محمد بن غربية : " دور تفقدية الشغل في الحاطة بفاقدي الشغل"، ندوة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل،ه تونس 

- Khelifa KHARROUBI : " Cessation de paiement et ouverture des procédures collectives " in Rev. Huissier de 
justice,  1984.- Iyadh  ELLOUMI :  " Le  rôle du commissaire  aux comptes dans les entreprises en difficultés 
économiques " mémoire de diplôme d’expert comptable, 1996.

- Jean MERLIN :  " les petits licenciements pour motifs économiques : spécificités du contentieux hors plan 
social " in droit social n° 6 juin 1996.
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 وهذا الربط من شأنه أن يضي�ق في مجال تدخل الصندوق نظرا لن� المؤس�سة قد تتوقIف عن

الد�فع دون أن تدخل في إحدى الحالت الثلثة المذكورة. 

لمؤسسة دون احترام الجراءات غة القتصادية أو الفنية أو الغلق النهائي والفجئي ل لصب  أما ا

مجلة الشغل فيتم� الثبات حسب الفصل  حكم أحرز3المنصوص عليها ب ن المر المذكور ب م جديد(  (  

.على قو�ة اتصال القضاء

 يكون مرد� هذا التشدد أهمية مبلغ هذه المنح مقارنة بالمنح العائلي�ة ومنافع العلج والعاناتقد 

 الجتماعية بالرغم من أن شرط الثبات هذا قد يتسبب طول انتظار بالنسبة للجير المفصول عن العمل

 تدخل الص�ندوق من الحاطة الجتماعي�ة العاجلة إلى الحلول محل المؤج�ر في دفع مستحقاتيتحول وقد 

ا في حالة متدهورة �ه إم اتصال القضاء ب لحكم و عد طول انتظار صدور ا صبح ب  الجير والذي قد ي

 وإما قد تتحسن حالته إذا تحصل على عمل وبالتالي يصبحبسبب طول النتظار اقتصاديا واجتماعيا 

ة بالحاطة الجتماعية بمفهوم القانون عدد  لصل ن هذه الحاطة التي قد تفقد ا ى ع سنة101في غن   

ح والمتمم بالقانون عدد 1996 المنق لسنة 24  لصبغة2002  ستشف منه ا   الجتماعية الذي ن

.الستعجالية لتدخIل الصندوق الوطني للضمان الجتماعي

 خلفا للمفصول عن العمل الذي يكون 35ببطاقات إلزامفالصندوق يمكنه النتظار لستخلص ما دفع 

عادة في أشد الحاجة إلى المبلغ المالي المدين به المؤجر.

لمالي�ة للص�ندوق الوطني للضمان الجتماعي ه في إطار المحافظة على التوازنات ا ن  ونرى أ

  من القانون3وإقرارا أن هذا التدخIل ل يندرج ضمن مهام الصندوق التقليدية على القل، نص� الفصل 

لسنة 101عدد  لسنة 24)لم ينقح بالقانون عدد 1996   يحل"  على أن:  المذكور أعله(2002 

لمؤسسة ي مالهم من الحقوق على ا ح ف لمن ي محل مستحقMي ا لجتماع ندوق الوطني للضمان ا  الص�

فعه"، خلص تلك المبالغ في حدود ما قام بد ا ويست   وبالتالي ينتقل إلى الصندوق حق القيامالمطالب به

لعمل صفة الدائن يفقد المفصول عن ا لثر النتقالي للحلول و لمدينة تطبيقا لمبدأ ا  على المؤسسة ا

36باعتباره قد أحالها إلى الصندوق.

  بامتياز استخلص مستحقاته من الجور وتوابعها فإن� الص�ندوق الذيتعوحيث أن الجير يتم

  السالف الذكر والذي101 من القانون عدد 4وهو ما أكIده الفصل 37حل محله يتمتع كذلك بهذا المتياز

لقاضي، المؤسسة والضمان الجتماعي، منتدى حول المؤسسة والضمان الجتماعي يومي -  35  ، نشريه الغرفة1999 ماي 22و 21جويدة قيقة : ا
 .1999الفتية والقتصادية بالمنستير 

. 2003 جانفي 24- 21حافظ العموري: " المناولة في تونس: الواقع والفاق" دورة تكوينية، منظمة العمل العربية، -  36
.1996محمÃد رقيق: الحلول الشخصية أداة ائتمان، المجلة التونسيÃة للقانون، مركز النÃشر الجامعي -  37

.19- العيد الطرابلسي : المسالة الجتماعي¬ة وإنقاذ المؤسسات، مصدر مذكور ص 
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نقح بالقانون عدد  لسنة 24لم ي لوطني للضمان" المذكور أعله: 2002  لصندوق ا  تتمتع ديون ا

 "الجتماعي الخاصة بهذا المجال بالمتياز الممنوح للجور وفقا للتشريع الجاري به العمل...

نه بالرجوع إلى التشريع  ه العمل غير أ ه مشتت الجاري ب ن  غير متجانس حيث نجدونلحظ أ

الفصل  لشغل(  تعلقة بهذا الموضوع في مجلة ا ثانيا( ومجلة الحقوق العينية151فصول م فصل(    ال

الفصل 199 وما564( والمجلة التجارية ) فصل    لمدنية والتجارية )ال  353تبعه( ومجلة المرافعات ا

 1995 أفريل 17 سنة مؤرخ في 34تبعه( وقانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي�ة عدد  وما

.(37( الفصل 1999 جويلية 15 مؤر�خ في 1999 لسنة 63كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 

فصل  لفصل199وحسب ال لمرتبة الخامسة لكن ا ة يأتي الجر في ا من مجلة الحقوق العيني   

لشغل بصفته نص خاص أعطى امتيازا فوق العادة للجور في جزئها غير(ثانيا) 151 من مجلة ا   

لحجز المحدد بالفصل  هما354القابل ل من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قبل الد�يون الخرى م   

ة العامة وهي الر�تبة لتي تسبق رتبة الخزين متيازها أم�ا بقي�ة الجور فتأتي في الرتبة ا  كانت درجة ا

ستنادا إلى ترتيب الفصل  ة في المرتبة199الثالثة ا لخزين لعينية الذي وضع ا من مجلة الحقوق ا   

39 وبذلك يشترك الجراء وجميع الدائنين في هذه المرتبة.38الر�ابعة

منها قد�م المنتفعين بعقود التأمين على66وبالرجوع إلى مجلة التأمين نلحظ أن الفصل    

ة عمل بالفصل  لثالث لمرتبة ا لعامة وبالتIالي يحتلون هم كذلك ا لعينية196الخزينة ا من مجلة الحقوق ا   

 لكنه ينص على أنIه إذا تساوى الدائنون في رتبة المتياز فل أفضلية لحدهم على الخر فما الفائدة إذن

ة بل كذلك لنIه يشترك فيها مع لثالث ى في المرتبة ا ه أت قط لن يس ف  من هذا المتياز العادي للجور ل

امتيازان آخران؟

فصل  ظمه ال لمدع�م أو فوق العادي والذي ن من المجلة التIجارية والفصل564أم�ا المتياز ا   

تحصل فيها الجير على أجره والتي تتمتع بهذا 151 لشغل فل يحدد المد�ة التي لم ي ثانيا( من مجلIة ا ( 

مكن الر�جوع إلى المر المؤرخ في استعمال عبارة آخر مدة، ول ي لمجلة التجارية ب  المتياز واكتفت ا

جانفي 27 ه ألغي ضمنيا بالفصلين 1955  Iخمسة عشر يوما لن  565 و564 الذي حدد هذه المد�ة ب

من المجلة التجارية.

 مداخلة في ملتقى النظام القانوني للجر في تشريع الشغل التونسي والقانون المقارن، زيد: " تساؤلت قانونية حول حماية الجور"مالنوري -  38
، غير منشور. 1997 ديسمبر 5-4تنظيم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، تونس 

.1997" إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية" مجلة القضاء والتشريع، ديسمبر  مبروك بن موسى:-  39
.1995-الطيب اللومي: " التقرير التمهيدي لملتقى انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، 

- Alain BRONSTEIN : " La garantie des fixations des créances salariales" in ReV. Droit.ouV.n° spécial : 
Entreprises en difficulté et droits des travailleurs 1998.
.
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  المتعلق بإنقاذ المؤس�سات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم1995 أفريل 17وتدخل قانون 

 37 ليعمق تعقيد هذه المسألة عندما نص الفصل 1999 لسنة 63تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 

 40منه على أن الولوية تعطى للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلق فترة المراقبة.

لفصل  لى الص�ندوق فإن ا من القانون عدد 4وعلوة على المتياز الذي يتح�ول إ  لسنة101 

 خول للصnندوق الوطني للضمان الجتماعي 1996

 ل يتوقف تنفيذها استخلص هذه المستحقات التي دفعها للمفصول عن العمل بواسطة بطاقات إلزام التي

 41ها.حتى وإن تم العتراض علي

 فهذا الفصل سو�ى بين ديون الص�ندوق المترتبة عن الشتراكات وديونه الناجمة عن تدخلته الجتماعي�ة

الفصل المذكور على أن جد تفسيرا للتIنصيص ب سترجاعها ولكن ل ن مانا ل ه أكثر ض  وذلك لمنح

42العتراض على بطاقات اللزام ل يوقف تنفيذها.

مني أن العتراض على بطاقات اللزام المتعلقة بالديون الخرى يوقف العتراض ل هو إقرار ض  ه

لفصل  تنفيذها طريقة الستنتاج العكسي من أحكام ا لكن ب من القانون عدد 105؟ و لسنة 30   1960 

ضافة المؤج�ر الشتراكات إلى  يمكن القول أن العتراض ل يوقف التنفيذ في حالة واحدة وهي عدم إ

 اعلماته بالجور التي يقدمها كلN ثلثة أشهر أما في الحالت الخرى فالمفروض أن العتراض يوقف

التIنفيذ.

لسنة 101ويبدو أن المشرع في القانون عدد  الفصل1996  يه ب قع ف   تدارك الخلط الذي و

  وبطاقة"الجبر" بين مصطلحين قانونيين مختلفين وهما بطاقة 1960 لسنة 30 من القانون عدد 105

  لن"اللزام" بينما كان عليه استعمال مصطلح بطاقة "الجبر" بطاقة 105"حيث استعمل بالفصل اللزام"

زيد: " تساؤلت قانونية حول حماية الجور"، مصدر مذكور.مالنوري -  40
-Safia BAZI :  " La  Garantie des fixations des créances salariales  " in Rev. Droit.  Ouv. n° 
spécial.mars 1998 op.cit.
-P.  DAERS-BORNAZ :  " fixation  et  contestation  des  créances  salariales"  in 
Rev.Droit.ouV.mars 1998 op.cit.
- Mongi TARCHOUNA : " La protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur" 
in Rev. Travail et développement n° 7, 1986

.161 ص 1996مصطفى صخري: أحكام حوادث الشغل والمراض المهنية في القطاع الخاص والعام.منشورات اوربيس للنشر -  41
 - -1999- عبد لمجيد الفاهم : الكامل في الجراءات الجماعيÃة، قانون حافظ العموري "حماية الجور" المنظمة العربية للعمل، نواكشوط ديسمبر 

.1999إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، التصفية – التفليس، دار الميزان النشر 
دية، بالمنستير-  42 ة القتصا Ãلغرفة الفتي ن الجتماعي، ا لمؤسسات والضما ضمان الجتماعي، منتدى ا سة واستخلص ديون ال المؤس  جويدة قيقة : 

 1998 أفريل 26 و25يومي 
-Slaheddine MALLOULI : « voies d’exécution , procédures juridiques de recouvrement des créances »,éd. 
CLE,1991, p185
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طاقة ""الجبر"بطاقة  كسي ب ينما ت الصبغة التIنفيذية إلI من طرف القضاء ب كسى ب بالصبغة"اللزام ل ت   

التنفيذية من قبل السلطة الدارية.

ستثناء أجراء القطاع الفلحي بقى ا لفة الذكر ي مجالت الحاطة السا النسبة ل  وكما هو الشأن ب

لمنافع والعانات التي مكن ن الحاطة بالر�غم من أنIها تدخل ضمن ا  قائما بالنسبة إلى هذا النوع م

.المشرع الصندوق من استرجاعها

الفصل   ن تبريرها ب ل يمك لستثناءات ه من القانون عدد 5فهذه ا لسنة 101  السالف1996    

  السالف الذكر( الذي ينص على تمويل تدخIلت2002 لسنة 24الذكر )لم ينقح بمقتضى القانون عدد 

ة نسبتها  كميلي مساهمة ت من الجور يقع% 0.4الص�ندوق بالنIسبة للمفصولين لسباب اقتصادية ب   

سنة30ـاقتطاعها من النIسبة الجملي�ة لشتراكات الضمان الجتماعي المحد�دة بمقتضى القانون ع  دد ل

ة من الشتراكات المحددة بمقتضى 1960 سب لتنصيص على اقتطاع ن  ؟ أم كان بإمكان المشرع ا

من القانون عدد 90 المذكور أعله خاص�ة وأن الفصل 73القانون عدد  لسنة 6  نقيحه1981  بعد ت   

 على كاهل المستأجر عوضا عن % 10 رفIع من نسبة الشتراكات لتصبح 73وإتمامه بالقانون عدد 

؟ %2.05على كاهل الجير عوضا عن % 5و% 4.4

 ولكن حتى وإن وجدنا تبريرا قانونيا لهذه الستثناءات هل يمكن تبريرها على المستوى الواقعي

ة أكبر لهذه لفلحي التقليدي أو المتطوdر قد يكونون في حاج  الجتماعي خاصة وأن أجراء القطاع ا

كثر من غيرهم لن لعمل لسباب اقتصادية أ فصل عن ا سبب تعر�ضهم إلى ال لجتماعية ب  التدخلت ا

 ؟ الفلحة في تونس بالرغم من تعصيرها مازالت مرتبطة بنسبة كبيرة بالظروف المناخية

حو التصدير م عنه توج�ه القطاع الفلحي ن ج ونس والذي ن لقتصادي الذي عرفته ت  التطور ا

 يجعل عمال هذا القطاع أكثر عرضة إلى الطرد لسباب اقتصادية لن مصيرهم لم يعد متعلIقا بالتقلبات

 المناخية فقط بل وكذلك بتقلبات الس�وق الخارجي�ة بالرغم من أن انخراط تونس في العولمة القتصادية

43عام�ة والسياسة التصديرية خاصة أصبح خيارا ل مفر منه لمواكبة التحولت القتصادية العالمية.

أجرائها في كل القطاعات إذا لم تتطو�ر ة قد تكون على المؤس�سات و ذه العولم  ومخلفات ه

ه للحاطة سبب تدخلت لجتماعي ل فقط ب لوطني للض�مان ا اهل الصندوق ا ثقل ك قد ت  وسائل النتاج و

 بالعمال لمدة قصيرة ومحدودة بل وخاص�ة بسبب الحاطة طويلة المد عن طريق إسداء جرايات تقاعد

مبكر للمفصولين عن العمل لسباب اقتصادية.

 منجي طرشونة : القانون الجتماعي وعولمة اقتصاد مقال غير منشور.- 43
-Hatem KOTRANE : le droit du travail et la politique sociale à l’heure de la mondialisation, étude non publiée, 
octobre 1996
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الجزء الثاني : إحاطة طويلة المد :

جراية التقاعد المبكر لسباب اقتصادية

 لتوفير دخل للمطرودين لسباب اقتصادية الذين لم يجدوا عمل بحكم تقدمهم في السن أو بحكم

منحهم جرايات شيخوخة لوطني للضمان الجتماعي ل دخل الصندوق ا  44الظروف القتصادية الصعبة ت

.قبل بلوغهم السن� القانوني

ن التكلفة المالي�ة مدها ولرتفاع عدد العملة  وبالرغم م ن الحاطة نظرا لطول أ  المرتفعة لهذا النوع م

لدولة حرصت على ض من مبلغ الجرايات المستحقة فإن ا لتخفي  المحالين على التIقاعد المبكIر ولعدم ا

ة مهما ارتفع يبقى أخفI من مخلفات الهو�ة لجتماعي هذه الفئة من العمال لن مبلغ الفاتورة ا  الحاطة ب

التي يحدثها غياب الحاطة الجتماعية بهؤلء العمال

 (le  coût  de la  facture sociale  est  moins cher que le  coût  de la 
fracture sociale)

ة شيخوخة بينما النصوص التي- 44 مان الجتماعي استعملت كلها عبارة جراي Ãلوطني للض لصندوق ا لمنظمة للتÃقاعد الذي يديره ا  النÃصوص ا
تنظم التقاعد الذي يديره الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الجتماعية استعملت عبارة جراية تقاعد.
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 نظمت مختلف النصوص التشريعية والترتيبية إجراءات وأسس الحاطة طويلة المد عن طريق الحالة

. )لفرع الولعلى التIقاعد المبكر إثر الطIرد نتيجة أسباب اقتصادية)

 وخلفا لكلN النصوص التي نظمت الحاطة بالعمال المطرودين أو الموقوفين بصفة مؤقتة عن

 العمل والتي لم تمي�ز بين الطIرد لسباب اقتصادية والطرد لسباب فني�ة نلحظ أن النص المنظم للتIقاعد

ستثنى  تحملها الص�ندوقاالمبكIر للعمال المطرودين ا ة التي ي لمالي تخفيف العباء ا  لسباب الفنية رب�ما ل

 الوطني للضمان الجتماعي من جراء هذا النIوع من التقاعد المبكIر الذي له عدdة ميزات مقارنة بأنواع

ديرها الص�ندوق) عد المبكIر الخرى التي ي فسر تعدد شروط إسناد هذاالفقرة الولىالتقا ا قد ي  ( وهو م

 .(الفقرة الثانية) التIقاعد

حالة عدد من العملة ة مراقبة الطIرد والمتمثل في إ ه لجن همية الجراء الذي تقوم ب   نظرا ل

لصندوق الوطني عد المبكر بالنسبة للجراء أنفسهم وبالنسبة ل قتصادية على التقا  المطرودين لسباب ا

 للضمان الجتماعي الذي قد ينخرم توازنه المالي إذا ارتفع عدد المحالين على التIقاعد المبكIر هل يمكن

ن قبل واء م س قتصادية )الفرع الثاني(  سباب ا عد المبكر إثر الطIرد ل  عدم قبول الحالة على التقا

 من طرف الصندوق الوطني للضمان الجتماعي الذي سيسندهالفقرة الولى( أو الجراء المعنيين به )

(؟الفقرة الثانية)

الفرع الول : الحالة على التقاعد المبكر :

45الفقرة الولى : أنواع التMقاعد المبكر

ن من وضعيات المضمونين مك ر ما ي كث  ينقسم التIقاعد المبكIر إلى عدة أنواع لكي يستجيب ل

 الجتماعيين من بينها وضعية المسرحين لسباب اقتصادية غير انه ل يمكن إبراز خاصيات هذا النوع

 من التIقاعد المبكر الذي يهدف أساسا الحاطة بهؤلء المفصولين عن العمل إلI إذا قارنIاه بباقي أنواع

في إطاره المتمثل في منظومة التقاعد المبكر ككل. ووضعناه ولو بإيجاز التIقاعد المبكر 

أ - التZقاعد المبكر بسبب الرهاق الجسماني.

من� الفصل  لمر عدد 15من خلل الفقرة - ب-  من ا جديد(  لسنة 499 مكر�ر )  1974 

  والمتعلق بجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في1974 أفريل 27مؤرخ في 

لذين ينهون نشاطهم بسبب إرهاق جسماني مبكر أن يتمتعوا لمضمونين ا حق ل  الميدان غير الفلحي ي

لجتماعي دون التعرض إلى أنواع التÃقاعدستقتصر-  45 لوطني للضمان ا د من طرف الصÃندوق ا لمبكر المسن لتقاعد ا ى دراسة الحالة على ا   عل
 صندوق الوطني للتÃقاعد والحيطة الجتماعية لن هذه الحاطة مقتصرة على الطرد لسباب اقتصادية في المؤسÃسات المنضويةالالمبكرالتي يسندها 

 تحت الصÃندوق الو¬ل.
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لصندوق الوطني للضمان لتابعة ل ة الطبية ا للجن بل السن القانونية بشرط موافقة ا  بجراية شيخوخة ق

46الجتماعي.

  من العجز% 66.66نسبة  حيث تشترط 47نشير إلى أن هذه الجراية تختلف عن جراية العجز

بصفة مستمرة وأن ل يكون هذا العجز مهنيا. 

عد المبكر  ب للحصول على جراية التقا ج  ل يكون المضمون الجتماعي قد بلغ سنهذه أن كما ي

.49  وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية للصندوق48التقاعد

هي تخضع للقانون عدد  لسنة 28أما جراية حادث الشغل أو المرض المهني ف   مؤرخ1994 

 ويشترط للحصول عليها 1994 فيفري 21في 

.50 على القل% 15عدة شروط من أهمها الصبغة المهنية للحادث أو المرض وبلوغ نسبة العجز 

ض في خف لمستحقول ي اس سن ا ة التقاعد المبكر لظروف كل هذه الجرايات على أس   خلفا لجراي

شخصية.

 :51التقاعد المبكر لظروف شخصية-2

لعمل لظروف شخصية ولكن شرط مدة  من ينقطع عن ا ن التقاعد مخصص ل  30هذا النوع م

ذ يجب على المضمون ى صعب التحقيق إ لجتماعي قد يبق نة من الشتراكات بعنوان الضمان ا  س

 للجتماعي أن يكون عمل في سن مبكرة نسبيا وأن تكون كل مدة العمل قد دفعت بعنوانها الشتراكات

المستوجبة للضمان الجتماعي الخاضع له المضمون.

 14 مؤرخ في 1960 لسنة 30 من القانون عدد 72وقع تنظيم اللجنة الطبية التابعة للصندوق الوطني للضمان الجتماعي بمقتضى الفصل -  46
.1960ديسمبر 

لعجز حددت ب - 47 لمعتمد % 50جراية ا لمتوسط ا وكل ( سنوات الخيرة10معدل ( من الجر ا ة بعد 3  أشهر إضافي ح الحق في10    سنوات تفت
  من مبلغ% 20 من هذا الجر وتضاف % 80 من الجر المتوسط بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه % 0.5نسب إضافية تقدر بـ

 الجراية للعاجز أن كان في حالة تستوجب مساعدة شخص آخر للقيام بالعمال العادية وتتحول جراية العجز إلى جراية شيخوخة – تقاعد- منذ بلوغ
 السالفة الذكر.% 20سن التقاعد مع المحافظة على النسبة الضافية 

ل يشترط سن معين لفتتاح الحق في هذه الجراية ولكن يشترط سن الخمسين للتمتع بها- 48
.1981 ديسمبر 14 مؤرخ في 1981 لسنة 188- المر عدد 49
.%14و %6 ول يستحق إل رأس مال إذا كانت هذه النسبة تتراوح بين % 6 - ل يتمتع المتضرر بأي تعويض إذا كانت نسبة العجز أقل من50

لتونسية للدارة العمومية  لعمومي – المجلة ا التعويض عن حوادث الشغل والمراض المهنية في القطاع ا محمد شعبان :    وما29 ص 1993- 
تابعها.

 1957 ديسمبر 11- محمد شعبان: الجديد في نظام تعويض الضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والمراض المهنية، دراسة مقارنة بين قانون 
 وما تابعها.23 ص 1996، مجلة الصحة والسلمة المهنية في تونس، أكتوبر 1994 فيفري 21وقانون 

.1974 أفريل 27 المؤرخ في 499 والمنقح بالمر عدد 1982 جويلية 15 المؤرخ في 1982 لسنة 1030- أنظر المر عدد  51
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  عن كل فترة ثلثة% 0.5 وإضافة إلى عائق هذا الشرط تخفض الجراية المتحصل عليها بـ 

قانوني للتقاعد لسن� ال ي عن ا فصل سن� المضمون الجتماع د المبكر52أشهر ت لفا للتقاع   وذلك خ

. أطفال والذي ل يخضع للتIخفيض في نسبة الجراية3المخصص للنساء الجيرات أم�هات لـ

 : ج - التقاعد المبكر للجيرات أمهات لثلثة أطفال

 هذا النوع من التقاعد المبكر يهدف إلى تمكين الم�هات من العناية بأطفالهن� وهو ما يحتIم مبدئي�ا

 من المر) مكرر )جديد15أن يكون سن هؤلء الطفال دون العشرين ولكن الفقرة - د- من الفصل 

  السالف الذكر لم يشترط إل عدد ثلثة أطفال أحياء وهو ما ل يتناسق مع فلسفة وأهداف هذا499عدد 

  أطفال أحياء من التIمتIع بهذا3التIقاعد المبكر حيث يمكن هذا الفصل في صيغته الحالية الم التي لها 

.التقاعد حتIى وإن تجاوزوا كلهم سن العشرين

 وهذا الفصل يطرح كذلك إشكالية التناسق بين أنظمة الضمان الجتماعي التي يديرها الصندوق

 الوطني للضمان الجتماعي والنظمة التي يديرها الص�ندوق الوطني للتقاعد والحيطة الجتماعية حيث

تمكIن الم من20 على عدم تجاوز الطفال 1988 جوان 27ينص القانون المؤرخ في  كي ت سنة ل   

 سن للطفال للتمتع بهذا التقاعد من الصندوقأي التمتع بهذا التقاعد من هذا الصندوق بينما ل يشترط 

الوطني للضمان الجتماعي.

 سواء بالنIسبة للصندوق الوطني للضمان الجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الجتماعية و

لم قد عملت على القل  لتي15يشترط أن تكون ا لسنوات ا تحتسب الجراية على أساس عدد ا سنة و   

ا أن كانت تتجاوز الحد الدنى المطلوب والمحدد كما سلف ذكره  وهذه القاعدة المتمثلة في، 53عملته

سب الس�نوات المقضاة في العمل والتي خضعت لدفع الشتراكات المستوجبة لجراية ح  احتساب ا

لمبكر إثر الطرد يها التقاعد ا عد بما ف نطبق على أنظمة التقا لجتماعي ت  للصندوق الوطني للضمان ا

لسباب اقتصادية.

د - التZقاعد المبكZر إثر الطZرد لسباب اقتصادية.

 هذا التقاعد يمكن المضمون الجتماعي المطرود لسباب اقتصادية من جراية تقاعد قبل بلوغ

 %0.5السن القانوني وللتذكير فخلفا لجراية التقاعد المبكر لسباب شخصية التي تخضع للتخفيض بـ

- ليس هناك شرط سن لفتتاح الحق في هذه الجراية ولكن يشترط سن¬ الخمسين للتمتع بها. 52
ل يشترط سنÃا لفتتاح الحق في هذه الجراية ولكن ل يمكن لم التمتع بها إلÃ إذا بلغت سن الخمسين.- 53
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لجراية ل3عن كل فترة  ن السن القانوني للتقاعد فان هذه ا لجتماعي ع أشهر تفصل المضمون ا   

 تخضع لي تخفيض. وتحتسب على أساس سنوات العمل التي قضاها المضمون الجتماعي ل فقط في

 آخر مؤسسة بل طيلة حياته المهنية والتي خضعت للمساهمات بعنوان الضمان الجتماعي.

 وهذا النوع من التقاعد قد يمكن المؤسسة التي تعاني صعوبات اقتصادية من التخفيض في عدد 

  قد يكون انخفض بحكم مردودهمعملتها الذين تقدموا في السن وأصبحت أجورهم مبدئيا مرتفعة ولكن

. 54تقدمهم في السن

سباب اقتصادية ل يمثل إحاطة ب لمبكر ل ل وخاصة إحاطةالمؤسسة ولكن التقاعد ا  فقط ب

 بالجراء المعنيين لنه من الصعب أن يجدوا عمل آخر بعد طردهم نظرا للظروف القتصادية الصعبة

 ولسنهم المتقدم ولذلك فهم عادة يقبلون الطرد مع الحالة على التقاعد المبكر بأكثر سهولة من الذين ل

 يمكنهم التمتع بهذه الحاطة بحكم صغر سنهم أو قصر المدة التي قضوها في العمل أو عدم توفر أحد

الشروط الخرى للتمتع بهذا النوع من الحاطة طويلة المد.

الفقرة الثانية : شروط التقاعد المبكر لسباب اقتصادية:

لضمان الجتماعي من جراءربما نظرا  لوطني ل ة على الصندوق ا لهام  للنعكاسات المالية ا

 التمتع بهذا النوع من التقاعد خاصة وأن عدد المنتفعين قد يرتفع بسبب إعادة هيكلة المؤسسات وتأهيلها

قارنة وفرها في المضمون تعتبر متشددة ومتعددة م لعالمي فإن الشروط الواجب ت  لدخول القتصاد ا

بأنواع التقاعد المبكر الخرى.

الصبغة القتصادية للطرد :-1

  السالف الذكر نستنتج499 من المر عدد (جديد) مكرر 15من خلل الفقرة- أ- من الفصل 

فهل هذا الشرط من باب غياب كون قد أطرد لسباب اقتصادية.   أن المضمون الجتماعي يجب أن ي

  من مجلة الشغل الذي لم يقتصر على السباب القتصادية(جديد) 21التناسق بين هذا الفصل والفصل 

 التي تثيرها المؤسسة للتخفيض من عدد أجرائها بل شمل كذلك السباب الفنية وأوكل إلى لجنة مراقبة

الطرد الصلحيات والختصاص للنظر في هذه السباب دون تمييز بينها من حيث الثار؟

54- Mohamed YAHYA : politique de retraite et crise de l’emploi, cas du Maroc.- in rev. Travail et 
développement, n° 13-1989.
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فصل  لمطرودين لسباب(جديد) مكرر 15وخلفا لمنطلق ال قصاء العمال ا الذي نص على إ   

لمبكر نلحظ أن القانون عدد  مكانية التمتع بالتقاعد ا لسنة 24فنية من إ ميز2002    المذكور آنفا ل ي

ن المر عدد  لول م فصل ا كما أن ال فنية للطرد.  السباب ال لسباب القتصادية و لسنة886بين ا   

قف لسباب فنية للتمتع2002 ن العمل لسباب اقتصادية والتو لتوقف ع نفا ل يميز بين ا   المذكور آ

السباب الفنية للطرد عندما لقتصادية و ن السباب ا والتمييز بي ة قصيرة المد.   بالحاطة الجتماعي

لمر عدد  إسناد جرايات التقاعد ليس مجر�د سهو تسر�ب إلى ا لذكر عند499يتعلق المر ب السالف ا   

لمر عدد  مقتضى ا لسنة 1030تنقيحه ب   لنIنا نستنتج تأكيدا1982جويلية 15 المؤرخ في 1982 

ن خلل ما ورد في منشور وزير الشؤون الجتماعية عدد  أفريل1 مؤر�خ في 14لهذا التIمييز م   

 من توصيات حول إجراءات الحالة على التقاعد المبكر. 1996

 وبصرف النظر عن هذا التIمييز الذي قد يجد تفسيرا له في ضرورة المحافظة على التوازنات

 المالية للصندوق الوطني للضمان الجتماعي باعتبار أن الحاطة الجتماعية طويلة المد من شانها أن

55تثقل كاهل الصندوق نتساءل عن تعريف الصبغة القتصادية للطرد. 

لشغل أو في التفاقيات المشتركة وحتIى انوني للسبب القتصادي في مجلة ا  ل يوجد تعريف ق

.56فقه القضاء اكتفى بذكر السبب دون تعريفه

لقتصادية منع محاولت التستIر وراء السباب ا الغة ل همية ب كتسي أ ذا المصطلح ي  وتعريف ه

 لطرد عملة لسباب أخرى وإثقال كاهل الصندوق من جراء التكفل بالحاطة بالعمال المفصولين. فهل

تستوجب حقيقة وجدية السبب القتصادي دائما طرد عدد من العمال ؟ 

قيقة راكز العمل لقبول ح قليص من عدد العملة أو حذف م لتعقيب الت لسبب لم تشترط محكمة ا  وجدية ا

 57.القتصادي واعتبرت أن السبب القتصادي يمكن أن يؤدي إلى التنقيص من ساعات العمل

لتعقيب أن السباب القتصادية ليست بالضرورة مزمنة قه قضاء محكمة ا نتج من مجمل ف  نست

ة من خلل21فقد تكون ظرفي�ة وهو ما أكده الفصل  �ن مجلة الشغل ولو بصفة ضمني م جديد(  (  

55 - Antoine JEAMMAUD :« la notion de licenciement pour motif économique », in rev. Droit social 1981.
56-Michel HENRI : « la notion du motif économique » in rev. Dt.social n°6 juin 1996.

. 1986 ديسمبر 1 مؤرخ في 16605- قرار تعقيبي مدني عدد 
.1996 نوفمبر 21 مؤرخ في 48285- قرار تعقيبي مدني عدد 
.2002 مؤرخ في غرة فيفري 7680-2001- قرار تعقيبي مدني عدد 

2000 أفريل 21 مؤرخ في 2000/341قرار تعقيبي مدني عدد -  57
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 استعمال عبارتي الطرد واليقاف عن العمل فإن كانت السباب هيكلي�ة مزمنة ينجر عنها الطرد أم�ا إذا

.كانت ظرفية عابرة ل يمكن اللIجوء إل إلى اليقاف عن العمل بصفة مؤقIتة

لمؤسسة  ستثن إعادة هيكلة ا الرغم من أنالمتضررة والمشر�ع لم ي ن السباب القتصادية ب  م

ص من عدد العملة. لهيكلة قد ل تؤدي حتما إلى التIقلي مكن إثارة وجوب إcعادة الهيكلة58إعادة ا فهل ي   

مجلللIتق لسهل إثارة هذا الس�بب إذ ل يتطلب إل قرار المؤجر د ه من ا أن لعملة خاصة و ص من عدد ا  ي

؟مثل بعض مصالح المؤس�سة 

ستعمل عبارة "أسبابنلحظ أن المشر�ع استعمل عبارة " اقتصادية والفرقصعوبات" ولم ي  " 

ة مراقبة السباب" أنIه ل يجب على لجن ستعمال مصطلح " د نستنتج من ا ق ن المصطلحين ف ي  واضح ب

اقتصادية للمؤس�سة بل"صعوبات"الطرد أن تنتظر حدوث  لمؤسسة    يتحتم عليها أن تنظر في طلب ا

قتصادية ثارة أسباب قد تؤد�ي إلى صعوبات ا لعمل لمجر�د إ ن ساعات ا لعملة أو م ص من عدد ا  التقلي

 وهو ما يدفعها إلى اعتبار أن إعادة هيكلة المؤسسة داخلة في هذه السباب حتى وإن كانت تقتصر على

.مجرد إجراء وقائي لتفادي الوصول إلى مرحلة الصعوبات القتصادية

ن إثارتها في مفهومها ل يمك ا هو منصوص عليها في مجلIة الشغ لقتصادية كم  والسباب ا

ستقرار مواطن العولمة وعدم ا ن المتسم ب لوضع القتصادي الر�اه  الواسع لتستجيب أكثر لمتطلبات ا

 الشغل نظرا لرتباط المؤس�سة بصفة تدريجية بالس�وق العالمية بحيث ليس من الضروري أن تؤدي إلى

 59حذف مواطن شغل بصفة دائمة وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في مجلة الشغل.

 والطرد لسباب اقتصادية يمكن أن نعرفه على أنه الطرد الذي ليست له علقة بسلوك الجير 

 وهو ما دفع بالمر عدد60ومؤهلته والذي ل مبرر له إلI الظروف القتصادية التي تمر بها المؤسسة

لمد للجراء499 توفير إحاطة طويلة ا راقبة الطرد للتكفIل ب صادقة لجنة م نفا اشتراط م   المذكور آ

.المفصولين عن العمل

مصادقة لجنة مراقبة الطرد: -2

فصل  ين ال ناسق ب ن المر عدد 15هل هناك غياب ت م جديد(  لذكر499 مكرر ) السالف ا   

التقاعد12-21والفصل  ة المراقبة الطرد للتمتIع ب ل حيث يشترط الو�ل مصادقة لجن جلة الشغ من م   

 .213  ص1983حسن عبد الرحمان قدوس :" إنهاء علقات الشغل لسباب اقتصادية"، مكتبة الجلء/، المنصورة - 58
ز أخرى وبالتالي طرد بعض العملة-  59 ى التطور التكنولوجي وتعويضها بمراك د تستجيب إل ي لم تع لت لعمل ا ه يمكن حذف بعض مراكز ا  نرى أن

.وتعويضهم بعملة آخرين في حالة عدم إمكانيÃة إعادة تصنيف وتكوين العملة المطرودين
الطرد لسباب سلوكية يدخل في مشمولت مجلس التأديب وإعادة التصنيف المهني تدخل في إطار مهام اللجنة الستشارية للمؤسÃسة.-  60
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لطرفين المعنيين ة بل ويمكن ا  المبكر بينما الثاني ل يشترط إل مجر�د الحصول مسبقا على رأي اللجن

 ؟ فما اتفق عليه الطرفان يقوم من عدم إعلم اللجنة للحصول على رأيها والكتفاء بإبرام اتفاق بينهما

 مقام القانون بينهما ولكن من يقصد المشرع بالطرفين هل هما المؤسسة والنIقابة الساسية بالمؤسسة، أم

ة الساسي�ة بالمؤسسة ومن خلل الجراءات لمعنيين بالطرد ؟ للتIذكير فإن� النقاب  المؤجر والجراء ا

تكوينها وكيفية القيام بمهامها وعلقتها بالمركز ة تعتبر كفرع نقابي وليست كنقابةيةالعملية ل   النقابي

مفهومها الضي�ق لبرام اتفاقات لشخصية القانونية ب هي تفتقر ل  مؤسسة بمفهوم مجلة الشغل وبالتالي ف

 باسم العمال كما ل يمكن للمؤج�ر أن يبرم مثل هذه التفاقات أو غيرها مع اللIجنة الستشارية لفتقارها

لمنصوص عليهما بالفصل شخصية قانوني�ة محددة بنص� قانوني وبالتالي فالطرفان المعنيان ا  كذلك ل

  المذكور آنفا ل يكونان حسب رأينا إل المؤجر والجراء المعنيين مباشرة باليقاف عن العمل21-12

أو الطرد. 

لفصل  ة مراقبة الطرد طبقا ل لحصول على مصادقة لجن ة يجب ا احي ه من ن I15نلحظ إذن أن 

فصل  ن ناحية أخرى نص� ال لتمتع بالتقاعد المبكIر وم مكن للجراء ا لكي ي جديد(   12-21مكر�ر )

ة ولكن السابق ذكره ة ضمنية أن الطرد ل يعتبر تعس�فيا حتIى ولو خالف المؤجر رأي اللIجن صف  ولو ب

 يشترط أن يتحص�ل على رأيها وهو ما يجعل المراقبة الداري�ة للطرد لسباب اقتصادي�ة مراقبة إجرائي�ة

 بالساس.

لمراقبة كانت تكون لمر فهذه ا بالخصوص ا لضمان الجتماعي(  أنجع لو تم مزيد التنسيق بين قانون ا

الفصل ) 4/1974 /27 مؤر�خ في 499عدد لشغل) لشغل( وذلك12-21وقانون ا من مجلIة ا   

الحالة على ما هي عليه ة أما و للجن  باستعمال مصطلح موحد وهو المصادقة على الطرد من طرف ا

للجنة ولكن له أن ينظرافالقاضي ل يمكنه وصف الطرد بالتعس�في استنادا على مخالفة   لمؤجر لرأي ا

في مدى جدي�ة وحقيقة السباب القتصادي�ة أو الفنية التي أثارها المؤجر لمخالفة رأي اللجنة.

ن الفصول  ي لشغل الذي خو�ل للجنة10-21وغياب مزيد التناسق يبرز كذلك ب من مجلة ا   

 من مجلة الشغل الذي يخول للطرفين 11-21مراقبة الطرد أن تبدي رأيها في مكافأة نهاية الخدمة و

 1999 لسنة 1011 من المر عدد 14المعنيين عدم المرور باللجنة من جهة وبين الفصل الول فقرة 

  ماي المتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الشتراك بعنوان أنظمة الضمان10والمؤرخ في 

اعدة احتساب الشتراكات بعنوان ل في ق دخ ة الخدمة ل ت هاي  الجتماعي الذي ينص� على أن مكافأة ن

ه بمجلة الشغل والتفاقيات لمنصوص علي لتعويض ا  أنظمة الضمان الجتماعي إل في حدود مبلغ ا

المشتركة والنصوص الترتيبية مع اشتراط دائما مصادقة تفقدي�ة الشغل أو لجنة مراقبة الطرد. 
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من القوة التIنفيذي�ة لتفاق لخدمة و قدير مكافأة نهاية ا راقبة الطIرد في ت  فما الجدوى من رأي لجنة م

 الطرفين على ما وقع تحديده كمكافأة نهاية الخدمة إذا ل يقع العتراف والخذ بما تم تحديده والتفاق

ه من مبالغ  لي ل الحاطة الوحيدة طويلة المد التيلمكانية ع مث لتي ت  احتساب جراية التقاعد المبكر ا

يسندها الص�ندوق للعمال المطرودين لسباب اقتصادية ؟ 

  فمن ناحية أوكلت مجلIة الشغل الحر�ية للجنة مراقبة الطرد وللطرفين المعنيين في تحديد مبلغ

  السالف الذكر ما تجاوز1011مكافأة نهاية الخدمة ومن ناحية أخرى استثنى الفصل الو�ل من المر 

اعدة احتساب اشتراكات الضمان الجتماعي، وهذا لشغل من ق  مبلغ التIعويض المنصوص عليه بمجلIة ا

ه في مجلة الشغل في لمنصوص علي تما إلى عدم احتساب ما تجاوز مبلغ المكافأة ا  الستثناء يؤد�ي ح

راية التقاعد حتساب ج ض من مبلغ هذه الجراية المفروض61الجر المرجعي ل ا قد يخف وهو م   

  جديد من22استحقاقها لو احتسبت هذه المكافأة كاملة وبالتالي يحد� من نجاعة هذه الحاطة. والفصل 

 مجلIة الشغل حدد هذه المكافأة بأجر يوم عن كلN شهر عمل فعلي في نفس المؤسسة وذلكT على أساس

ا صبغة إرجاع لتي ليست له ميع المتيازات ا  الجر الذي يتقاضاه العمال عند الطرد مع مراعاة ج

ي صورة3مصاريف ول يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجر  لعمل الفعلي إل ف انت مدة ا هما ك أشهر م   

62وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو التفاقيات المشتركة الخاصة.

فصل  ن في ال لمعنيي نحه للطرفين ا ا تم م ه من مجلIة الشغل من10-21نلحظ أن م وما يلي   

 15حرية التفاق على الطرد وتحديد مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وقع سحبه منها ضمني�ا بمقتضى الفصل 

  الذي ل يمكن الجراء المطرودين من التقاعد المبكر إل إذا تم الفصل عن499)جديد( من المرمكر�ر

  الذي ل يأخذ بعين العتبار1011العمل بمصادقة لجنة مراقبة الطIرد والفصل الول من المر عدد 

لمنصوص عليه  عد إل مبلغ المكافأة ا   عليها سابقا والمصادقفي مجلة الشغلفي احتساب جراية التقا

لخدمة ل يلزم ة مراقبة الIطرد فهذا التفاق على مبلغ مكافأة ا ة الشغل أو لجن ه من طرف تفقدي لي  ع

راقبة الطرد إذا جنة م لشغل أو ل مصادقة تفقدية ا لجتماعي حتى وإن تم� ب لوطني للضمان ا  الصندوق ا

تجاوز ما نص�ت عليه مجلة الشغل والتIفاقيات المشتركة. 

  جديد42 السالف الذكر صدر تطبيقا للفصل 1999 ماي 10 المؤرخ في 1011والمر عدد 

لسنة 30من القانون عدد  ديسمبر 14 والمؤر�خ في 1960  بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد1960    

  الجور الخاضعة للمساهمة التي قبضها المضمون الجتماعي قبل سن افتتاح الحق في جراية بعنوان العشرس- تحتسب جراية التقاعد على أسا 61
لمصرح بها بعد ل من الفترات المذكورة سابقا يحتسب المعدل على قاعدة الجور ا ح بها أق لمصر ذا كانت فترة النشاط ا  سنوات الخيرة وإ

(. 4/1974 /27 مؤرخ في 499 جديد من المر عدد 18تحيينها)أنظر الفصل 
.1991 نوفمبر 23-21محرزيÃة بن عيÃاد: قرارات دوائر الشغل دورة دراسيÃة من تنظيم المعهد العلى للقضاء بعنوان العلقات الشغلية أيام -  62

.2000- حافظ العموري: " التعويض في القانون الجتماعي" دورة دراسية، تنظيم المعهد العلى للقضاء بعنوان " التعويض" ماي 
.1987 لسنة 3-2- فاخر بن سالم : المراقبة القضائيÃة لعمليات الطرد كوسيلة لحماية التشغيل المجلة التونسية للقانون الجتماعي عدد 
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لسنة 101 نوفمبر27 والمؤر�خ في 1995  لتي1995    وذلك بهدف التخفيف من أعباء المساهمات ا

لمد التيمن أعباء يدفعها المؤج�ر بعنوان أنظمة الض�مان الجتماعي و لجتماعية طويلة ا  الحاطة ا

 يتكفل بها الص�ندوق. نلحظ أن هذا المر حاول التوفيق بين التخفيف من العباء الجتماعي�ة للمؤس�سة

لمحافظة على التوازنات لجتماعي وبين ضرورة ا نظمة الض�مان ا فع الشتراكات في أ  المنجر�ة عن د

لخدمة لتفادي الترفيع ة للصندوق الوطني للضمان الجتماعي من ذلك تحديده مبلغ مكافأة نهاية ا  المالي

 المفتعل في مبلغ هذه المكافأة والذي قد ينعكس سلبا على التوازنات المالية للص�ندوق بالترفيع في مبلغ

الرغم من أن الفصل  ة التقاعد ب السالف الذكر ينص� على عدم499 من المر عدد (جديد) 18جراي   

ل في حدود  راية التIقاعد إ لدنى نظام 6الخذ بعين العتبار الجور لحتساب ج  48 مرات الجر ا

63 ساعة سنويا.2400ساعة أسبوعيا و

  يتم� الخذ بعين العتبار الحكام64و طبقا للنIظام العام الجتماعي الذي يمي�ز القانون الجتماعي

 التgعاقدي�ة المحد�دة لمبالغ مكافأة نهاية الخدمة والتي تجاوزت كلIها الحد� الدنى المنصوص عليه في مجلة

ن المر عـ 65الشغل لول م فصل ا ه في1011عمل بأحكام ال لمنصوص علي  ـدد لن الحد� الدنى ا

ها التفاقيات المشتركة وهو تت ب عين العتبار الحدود التي أ ل أخذ ب ا قدمجلIة الشغ ن جديد م ثير م   ي

لمر والمر عـ ين هذا ا لتناسق ب لة ضعف ا أفريل 22ـدد المؤرخ في 887مسأ   وبالتحديد2002 

ة واستثنى4 الفصل لخدم لمحدد في مجلة الشغل لمكافأة نهاية ا قتصر على المبلغ ا منه الذي ا جديد(  (  

صراحة كل اتفاق مخالف بما في ذلك العقود المشتركة في هذا الشأن باعتبارها اتفاق جماعي.

لمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الجتماعي فل دفع ا ي خضعت ل لت لعمل ا  أما مدة ا

 سنوات لستحقاق جراية نسبية مبكرة إثر الطرد لسباب اقتصادية.5يجب أن تقل عن 

 سنوات:5ج - العمل لمدJة أقصاها 

قانوني أو بصفة مبكرة أن يعمل عد سواء لبلوغ السن ال ستحقاق جراية التقا عدة في ا  القا

سنوات على القل10المضمون الجتماعي لمدة  ساهمات بعنوان نظام الضمان66   فع م  تم فيها د

ة في منتدى حول المؤسسة والضمان الجتماعي، يومي 63 لسيد بلل: العباء الجتماعية للمؤسسة في مجال الضمان الجتماعي، مداخل  22-21- ا
 نشرية المنتدى، الغرفة الفتيÃة القتصادية بالمنستير.1999ماي 

.2002 أوت 14-12 - حافظ العموري: " الحقوق الساسية للجراء في التفاقيات الدولية" منظمة العمل العربية، جمهورية جيبوتي 64
لحد القصى لهذه المكافأة أجر 65 لتأمين6 - على سبيل المثال ا لمشتركة للنسيج وأجر سنة كاملة حسب التفاقية المشتركة ل أشهر حسب التفاقية ا   

 شهرا حسب التفاقية المشتركة للبنوك...24وأجر 
  شهر120 سنوات عمل دفعت على أساسها المساهمات وكل جزء يفوق 10% من معدل الجر المرجعي بالنسبة لـ40- حددت نسبة الجراية بـ66

ي زيادة تساوي  ق ف ح الح ة بـ0.5يفت افي ن كل فترة اشتراك إض ع قصاه %3  لجراية حدا أ أشهر بدون أن يتجاوز المبلغ الجملي ل من80   % 
(. 1982 جويلية 15 مؤرخ في 1030 بعد تنقيحه بمقتضى المر عدد 499 من المر عدد 17الجر)فصل 

لتقاعد من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الجتماعية 1985 مارس 5- في القطاع العام يشترط قانون 6667   سنة عمل15 لستحقاق جراية ا
 سنوات با لنÃسبة للعامل غير القارÃ. 10بالنسبة للعامل القار أو الموظف و
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  مؤرخ في499 من المر عدد 15الجتماعي المنضوي تحته النشاط الذي يمارسه وذلك طبقا للفصل 

.67 1974 أفريل 27

ة في القطاع الخاص لمهني ض النشطة ا ل في بع واطن الشغ ستقرار م  ولكن نظرا لعدم ا

لجتماعي أو لمؤجرين بعدم دفعهم للمساهمات بعنوان أنظمة الضمان ا  ولمكانية تحي�ل بعض ا

لدنى في كلN ثلثية لثي الجر ا قل من ث فصل 68بتصريحهم بأجور أ ه من(جديد) 39 نص ال وما يلي   

لجتماعي499المر  مكانية النتفاع بجراية نسبية بشرط أن يكون المضمون ا السالف الذكر على إ   

قابل 69 سنوات من الشتراك الفعلي أو المشبه بالفعلي5قضى على القل مد�ة   في دون تضييق في الم

 السن. شرط

د- السن: 

 لم تشترط النصوص المنظمة للحاطة الجتماعية طويلة المد لسناد جرايات تقاعد مبكر من

 15. والفصل 70طرف الص�ندوق الوطني للضمان الجتماعي سنا معينة لفتتاح الحق في هذه الحاطة

  ينص على أنه يقتتح الحق في التقاعد بدون توفر شرط السن بالنسبة499 )جديد(من المر عدد رمكر

لتمتع سن معينة فإن ا ه وخلفا لفتتاح الحق الذي ل يتقيد ب قتصادية غير أن سباب ا  للمطرودين ل

بالجراية يخضع إلى سن الخمسين.

لمبكر دون لتقاعد ا ين على ا راقبة الطرد يمكنها إحالة المطرود لساس فإن لجنة م  على هذا ا

لوغهم سن الخمسين ولكن هل  اعتبار سنهم في تاريخ طردهم لكن ل يمكنهم التمتع بجراية إل عند ب

ة من المنشور المشترك ن الفقرة الثالث ة القانونية لمنشور أن نستنج م لطبيع ن قانونيا اعتمادا على ا  يمك

التكوين المهني47عدد  لتربية و ير ا ن وزير الشؤون الجتماعية والتضامن ووز ل م ن ك الصادر ع   

  التي تنص على إعلم الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بقائمة العمال الذين1999 أوت 2بتاريخ 

ن المر عدد 68 لفصل الثاني م نص ا ة مدة المساهمات المقابلة لجر4/1974 /27 مؤرخ في 499-  لجراي ستحقاق ا ي ضبط ا ه يعتمد ف لى أن   ع
اشهر معيÃنة 3يساوي على القل ه منتفع بالجر الدنى المهني المضمون ل3/2  ي قد يكون تحصÃل علي لخاضع لمساهمة نافذة المفعول الت الجر ا   

 ساعة عمل.600
  شهر الحق في دفعة واحدة يساوي مقدارها ما وقع خصمه من أجرة المضمون الجتماعي بعنوان اشتراكاته60- تخو¬ل كل فترة اشتراك تقل عن 69

(.1974/ 27/4 مؤرخ في 499 جديد من المر عدد 43في نظام الجرايات )أنظر الفصل 

67

68

69

  المذكور أن يبلغ المضمون الجتماعي سن الستين للتمتع بجراية تقاعد عادية ويمكن تخفيض هذه499 من المر عدد 15المبدأ حسب الفصل -  70
  عاما بقرار من وزير الشؤون الجتماعية والتضامن بالنسبة لبعض أصناف من أشخاص ممن يكون وقع استخدامهم في أشغال متعبة55السن إلى 
أو ملوثة.
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نه يمكن منحهم استثناءات لشرط  لم تتمكن مصالح التشغيل من إعادة إدماجهم في الدورة القتصادية أ

سن الخمسين؟

مكن التوسع في أحكام لمنشور المذكور إلى حد القول أنه خول للصندوق الوطني نه ي  ا نرى أ

إن است تى و وسع في مجال تدخله ح لجتماعي أن ي  دنا في ذلك إلى مبدأ النظام العامنللضمان ا

لذين لمسرحيين لسباب اقتصادية ا ة من المنشور متابعة ملفات ا لثالث  الجتماعي لن المقصود بالفقرة ا

المر عدد  لمنصوص عليها ب مكينهم من النتفاع499تتوفر فيهم الشروط ا السالف الذكر وذلك من ت   

 بجراية تقاعد أو شيخوخة في أقرب الجال. ولكن يشترط أن ل يواصلوا ممارسة نشاط مهني خاضع

لنظام قانوني للضمان الجتماعي يغطي نفس الخطار.

ع لنظام قانوني ل اض شاط مهني خ واصلة ن ـ- عدم م فسله  ضمان الجتماعي يغطي ن

الخطار: 

لفصل  ن المر عدد 14ينص ا م جديد(  أفريل 27 المؤرخ في 499 ) نقيحه1974  بعد ت   

لمر عدد  لسنة 1429بمقتضى ا ثم بمقتضى المر عدد 1994 جوان 30 مؤرخ في 1994   555 

  لعلقات حدإن الحق في جراية الشيخوخة يكتسب ويستوجب وضع : "1997 مارس 31مؤرخ في 

الشغل بالمؤسسة عند بلوغ المضمون سن الحالة على التقاعد ".

د الشغل الذي "استحقاق الجراية" بل "سن التقاعد" فليس بلوغ بدئيا حدا لسيران عق  هو الذي يضع م

 يفسح بمقتضى هذا المر ولذلك يحق للمضمون الجتماعي بعد هذه السن إذا لم يفتتح الحق في الجراية

لمهني كأجير شاطه ا لشغل المختص�ة ترابيا ول تعتبر فترة" مواصلة ن ن تفقدية ا ق م سب رخيص م  بت

لمدة المتبقية لتوفير ي الجراية إل في حدود ا ي تصفية الحقوق ف لسن ف عد هذه ا  العمل المقضات ب

 71."شرط التربص اللزم لفتتاح الحق في الجراية

 حسب ما نستنتجه من هذا الفصل المذكور يمكن للمضمون الجتماعي مواصلة العمل حتى بعد

عليقها من طرف لتمتع بها أي أن يتم ت ة شريطة عدم ا لحق في الجراي ن التقاعد وافتتاح ا ه س  بلوغ

الصندوق إلى حين التوقف عن العمل المؤجر نهائيا.

ن العمل للتمتع بالحاطة طويلة المد وبالتالي ل لتوقف ع يضا ا  يحق للجير  ويشترط أ

 " التي كان يغطيها النظام الذييغطي نفس الخطارمواصلة نشاط مهني خاضع لنظام ضمان اجتماعي "

عد المبكر من ن تاريخ الحالة على التقا ة م طبق بداي  كان ينتمي له ولكن نتساءل هل أن هذا المنع ي

؟ طرف لجنة مراقبة الطرد أم بداية من تاريخ تمتع المطرود لسباب اقتصادية بجراية التقاعد

.1990 سبتمبر 10 مؤرخ في 1990سنة ل 1455أنظر المر عدد -  71
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  فيما يتعلق بالتقاعد المبكر لسباب اقتصادية ل499 مكرر )جديد( من المر عدد 15غموض الفصل 

 يمكننا من الجزم بأن هذا المنع يطبق بداية من تاريخ افتتاح الحق في التقاعد وليس من تاريخ بلوغ سن

 سنة( في حالة اختلف سن افتتاح الحق عن سن التمتع بالجراية.50التمتع بالجراية )

 ولكن بالرجوع إلى باقي أنواع التقاعد المبكر يمكننا القول أنه ل يحق للجير المطرود لسباب

 اقتصادية مواصلة نشاط مهني خاضع لنظام ضمان اجتماعي منذ تاريخ إحالته على التقاعد من طرف

عد لغي الحالة على التقا ة ضمنية أن مواصلة النشاط ي ستنتج ولو بصف ة مراقبة الطرد وبالتالي ن  لجن

 المبكر من طرف اللجنة ويسقط حق التمتع بهذه الحاطة غير أن المضمون الجتماعي ل يخسر نهائيا

لتمتع به مجددا إذا أطرد من جديد لسباب اقتصادية وتمت المصادقة على الطرد  هذا الحق إذ يمكنه ا

والحالة على التقاعد من قبل لجنة مراقبة الطرد.

لسنة 8وبالرجوع إلى القانون عدد  ضبط أحكام1987 مارس6 مؤرخ في1987    المتعلق ب

  مكرر )جديد( من المر عدد15خاصة بعمل المتقاعدين هل يمكن أن نستنتج قلة تناسق بين الفصل 

غطي نفس الخطار و499 جتماعي ي واصلة أي نشاط مهني خاضع لنضام ضمان ا منع م  بين الذي ي

  السالف الذكر الذي ل يمنع إل الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار مؤجر8 من القانون عدد 2الفصل 

 في شكل أجر أو مرتب وبالتالي رخص الجمع بين جراية التقاعد وممارسة نشاط مهني كصاحبأي 

سيير المشر لمنتفع بالجراية ت باعث مشروع بشرط أن يتولى ا مواصلةوأو ك يتمتع كذلك ب نفسه و  ع ب

ل تنطبق أحكام هذا الفصل  ه يها ؟ و فة شريك ف سير المؤسسة الذي له ص   على2النشاط المهني م

 إسناد التقاعد المبكر لسباب اقتصادية لمن أنقطع عن ممارسة عملبالحاطة الجتماعية طويلة المد 

 مؤجر ومارس عمل غير مؤجر في انتظار بلوغه سن الخمسين للتمتع بالجراية تبعا لفصله عن العمل

لسباب اقتصادية ؟.

لذكر عاما حيث نص في فصله الول على تطبيقه على المحالين8أتى القانون عدد    السالف ا

 على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو أجراء ولم يستثن تطبيقه أل على الشخاص المنتفعين

لمدعوين للقيام بأشغال ئيس الجمهورية والشخاص ا ن قبل ر أمر م ح سنويا ب ردية تمن  باستثناءات ف

عرضية وفقا لشروط تضبط بأمر.

المنتفعين"فهذا الفصل استعمل عبارة  فهم من ذلك" المحالين" ولم يقتصر على عبارة "    فهل ي

لمهني إن مواصلة النشاط ا قتصادية ف سباب ا د المبكر ل تى وإن طبقنا هذا القانون على التقاع  أنه ح

 كعامل مستقل بالنسبة للمطرود لسباب اقتصادية والمحال على التقاعد المبكر لهذه السباب تحرمه من

 التمتع بالجراية عند بلوغه سن الخمسين نظرا لن أن نظام غير الجراء يغطي نفس الخطار والمنافع

لتي يغطيها نظام الجراء وأن المحال على التقاعد مازال لم ينتفع بالجراية واعتبار ة بالتقاعد ا  االمتعلق
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ن مصطلح  ي المنتفعين"للختلف القانوني ب ومصطلح "  المحالين"  الثاني" لحق و فيد نشوء ا   فالول ي

انتظار نشوء الحق المتمثل في صرف الجراية.

ا ينطبق على حالة8نرى أن القانون عدد  نف تى التقاعد المذكور آ لمبكر لسباب اقتصادية ح   ا

ن الفصل  لة تناسق بي لمر عدد 15ولو اعتبرنا وجود ق لثاني من499 مكرر )جديد( من ا والفصل ا   

  أن المر عام متعلق بالتقاعد والعجز والباقين علىاهذا القانون نظرا لعلوية القانون على المر واعتبار

قيد الحياة بينما القانون خاص بعمل المتقاعدين.

راية لجمع بين ج  وإذا رجعنا إلى روح القانون المذكور نستنتج أن هدف المشرع من عدم ا

ل من أخذ مواطن ن عن العم لعاطلي عد ونشاط مهني مؤجر هو تمكين ا شغلها الالتقا لتي كان ي  شغل ا

غل من المفروض أن لعامل المستقل سوف لن يأخذ موطن ش ينما ا  الجراء المحالون على التقاعد ب

 يشغله طالب شغل بل على عكس ذلك قد يبعث مشروعا يشغل فيه بعض العاطلين عن العمل وهو ما

 يفسر الترخيص للعمال غير الجراء في مواصلة نشاطهم المهني بعد النتفاع بجراية تقاعد متأتية من

عمل مؤجر.

لسفة وروح قانون  ستعمال عبارة1987مارس  6اعتمادا على ف ه بالرغم من ا ن يمكن القول ا   

المنتفعين" لمبكر لهذه السباب" لذكر فإن المطرود لسباب اقتصادية والمحال على التقاعد ا السالفة ا   

ن التمتع بالجراية بل س يه ق ريك ف عامل مستقل أو كمسير لمشروع ش واصلة نشاط مهني ك  يمكنه م

فهومها الواسع الذي يشمل المنتفعينوبعدها وبالتالي يتعين فهم عبارة "  في م  "الحاضر والمستقبل"" 

ا من ذلك ه س فقط على من انتفعوا بالجراية بل وكذلك من توفرت فيهم شروط النتفاع ب ي  لتنسحب ل

  أشهر على القل ولم يعرض عليهم6شرط استظهار بوثيقة تشهد أنه وقع تسجيلهم بمكتب تشغيل لمدة 

أي عمل خلل هذه المدة.

و- التسجيل في مكتب تشغيل دون الحصول على عمل:

 هذا الجراء يؤكد أن الحاطة طويلة المد لسباب اقتصادية ليست مخصصة لكل المطرودين

 لهذه السباب بل للفئة التي ل يمكنها الحصول على عمل، فجراية التقاعد تهدف إلى تعويض ولو نسبيا

.الجر الذي كان يتقاضاه العامل المطرود والذي لم يتمكن من إيجاد عمل بعد طرده

لخدمة التي6 وما يفسر تحديد مدة التسجيل في مكتب الشغل بـ   أشهر هو أن مكافأة نهاية ا

  أشهر على القل خاصة بعد6يتحصل عليها المطرود حددت في كل التفاقيات المشتركة تقريبا بأجر 

 . أما الذي عرض عليه عمل أثناء مدة الستة اشهر المسجل خللها في2002مراجعتها الدورية سنة 

مكتب التشغيل يسقط حقه في التمتع بالجراية حتى وإن امتنع عن قبول العمل المعروض عليه.
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 ولنا أن نتساءل هل يحق للجير المطرود لسباب اقتصادية والمحال على التقاعد رفض عمل

 عرض عليه لنه أقل درجة من العمل الذي كان يشغله أو لنه ل يدخل في اختصاصه أو باعتباره أقل

؟ أجرا من العمل السابق

  مكرر )جديد( في صياغة مطلقة حيث نص على وجوب عدم عرض " أي عمل "15لقد جاء الفصل 

 على المطرود المحال على التقاعد وبالتالي فكل من رفض عمل عرض عليه خلل هذه المدة بصرف

 الجر المقابل له يسقط حقه في التمتع بجراية التقاعد المبكر وعليهعن النظر عن درجته واختصاصه و

أن ينتظر بلوغه السن القانونية للتقاعد للتمتع بالجراية. 

قع لتي و لعليا ا لمختصين والطارات ا  وهذا الفصل المذكور أتى مجحفا في حق العملة ا

 15 المنصوص عليها بالفصل  " أي عمل"الستغناء عنها لسباب اقتصادية إذ انه طبقا لحرفية عبارة

لمبكر لسباب اقتصادية لعدم قبوله خطة عامل قاعد ا يمكن أن يسقط حق مهندس في الت  مكرر)جديد( 

ب التشغيل علما وان عروض الشغل ل ترد كت يله في م سج  مختص مثل عرضت عليه أثناء مدة ت

مباشرة على المسجلين بمكتب التشغيل بل عن طريق هذا الهيكل. 

ن فهم عبارة  لتمتع بالجراية" أي عمل" فهل يمك ن المسقطات لحق ا عتبر م ة بحيث ل ت ة ضيق  بصف

 العمل الذي كانمستوى العمال المعروضة على الجير المطرود والتي رفضها لنها أقل بكثير عن 

يشغله قبل طرده من حيث الدرجة المهنية أو الجر أو إذا كانت تختلف تماما عن اختصاصه؟ 

 ولكن إذا ذهبنا في هذا التجاه تطرح إشكالية تحديد الحد الدنى للجر والدرجة والختصاص الذي ل

 يمكن القبول دونه ومن المختص لتحديد ذلك.

 التأويلي لنه يفتح الباب واسعا لتقييمات مختلفة نرى أنه من الفضل تجنب توخي هذا التجاه

ن في إحالته على لجير الطع ل يمكن ل ن في المقابل ه لك  ومتعارضة ل يمكن حصرها موضوعيا و

 التقاعد المبكر من الساس وتوازيا للحقوق هل يمكن للصندوق ممارسة نفس الحق ؟

 

الفرع الثاني : الطعن في الحالة على التقاعد المبكر إثر الطرد لسباب اقتصادية:

الفقرة الولى: الطعن في نتيجة تدخل لجنة مراقبة الطرد من من طرف الجراء: 
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راقبة الطرد أن يرفضوا ما جنة م دخل ل ثر ت عد المبكر على إ  من حق الذين يحالون على التقا

لتحديد ة من نتائج ولكن يتعين تحديد طبيعة تدخل هذه اللجنة)أ(  ه هذه اللجن   عند القتضاءتوصلت إلي

المحكمة المختصة للنظر في هذا الرفض)ب(.

: أ – طبيعة تدخل لجنة مراقبة الطرد بالنسبة للجراء

 إن تحديد طبيعة تدخل لجنة مراقبة الطرد يكتسي أهمية بالغة لتحديد القيمة القانونية لهذا التدخل

وكيفية الطعن فيه من طرف الجير المحال على التقاعد المبكر بسبب طرده لسباب اقتصادية أو فنية.

فصل  ستعمل عبارة 9-21من خلل ال جلة الشغل نلحظ أن المشرع ا من م   ولم"تقترح" 

قتصر على إبداء الرأي في مطلب"يستعمل عبارة "تقرر ة مراقبة الطرد ي جن دخل ل   وبالتالي فإن ت

المؤجر المتمثل في التخفيض في عدد العملة للسباب القتصادية أو الفنية التي أثارها.

ح صراحة للمؤجر12-21وبالرجوع إلى الفصل  ل نستنتج أن المشرع يسم جلة الشغ من م   

 بمخالفة رأي اللجنة حيث لم يشترط إل استشارتها والحصول مسبقا على رأيها فواجب المؤجر يقتصر

  )جديد( وما يليه من مجلة الشغل للحصول على21على القيام بالجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 رأي اللجنة ولذلك فإن محكمة التعقيب أكدت أن مجرد إعلم تفقدية الشغل بالموضوع ل يكفي لعتبار

  كما أن بل يتعين الحصول على رأي لجنة مراقبة الطرد من مجلة الشغل21توفر مقتضيات الفصل 

72الضائقة المالية التي تمر بها المؤسسة ل تقوم مقام لجراءات الواردة بالفصل المذكور.

لك في الفصل نص على ذ للجنة ل للزامية على تدخل ا لصبغة ا  ولو كان المشرع يريد إضفاء ا

 يعتبر تعسفيا الطرد" عندما نص على إنه "رأي"من مجلة الشغل لكنه اكتفى باستعمال عبارة  21-12

".أو اليقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول على رأي اللجنة

لمؤجر"فهل يقصد المشرع الحصول على   ؟ وإل فنتساءل عن الجدوى من هذه"الرأي المطابق لطلب ا

؟ المراقبة إذا كانت تقتصر على مجرد إجراءات

فصل  ه نص ال لشغل على أن 11-21ومن جهت من مجلة ا ين":   لتفاق الحاصل ب  محضر ا

 الطرفين المعنيين عن طريق تفقدية الشغل أو عن طريق اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد

 . فهل يجب أن نستنتج من هذا الفصل أن الرأي الصادر عن اللجنة هو"له القوة التنفيذية بين الطرفين

 ؟ أم أن الرأي المتفق عليه بين أعضائها والوارد في محضر التفاق وبالتالي تصبح له القوة اللزامية

.1995 جانفي 10قرار تعقيبي مدني في -  72
، غير منشور.2000 جويلية 7 في 2132-قرار تعقيبي مدني عدد 

- voir également la cour de cassation française du 27 octobre 1998, redressement judiciaire, contrôle de la cause 
réelle et sérieuse du licenciement,  in Rev.Drt.Soc.n°2,1999,p201et cass.soc du 29 janvier 1999, licenciement 
économique in Dr.Soc. n°5,1999,p530. 
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 المشرع يقصد بالطرفين المعنيين المؤسسة والجراء المزمع طردهم أو إيقافهم عن العمل واعتبار أن

 في صورة قبول: "  السالف الذكر ل يرجع إل على الفصل الذي سبقه والذي ينص أنه11-21الفصل

 الطرد تبدي اللجنة رأيها في مكافأة نهاية الخدمة... وتسعى للتوفيق بين الطرفين المعنيين حول مبلغ

" ؟ المكافأة والقيام بدفعها حال 

فصل  ن مجلة الشغل يمكن القول أن ممثلي المنظمتين21من خلل ال ه م لي وما ي جديد(  (  

قليدية( اللذان يكو  dنانوالنقابيتين )التحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات الت

 73لجنة مراقبة الطرد التي يرأسها رئيس تفقدية الشغل ليسا معنيين على القل بصفة مباشرة بالطرد.

قصدهما بصفة مباشرة لبرام اتفاق يقضي بطرد الجراء وإحالتهم  وإن اعتبرنا أن المشرع ي

لقانونية لمحضر اتفاقهما فهل هو ملزم للجراء والمؤجر؟ وحتى  على التقاعد المبكر ما هي القيمة ا

هل يلزم هذا لتمثيلية ف ن صفتهما ا ستمدانها م التي ي لتي يتمتعان بها و لوكالة الضمنية ا  وإن اعتمدنا ا

 غير المنخرطين في النقابات المهنية ؟ جراءالتفاق المؤجر وال

ة لتطبيقها لقطاعي لتنفيذية على العقود المشتركة ا ضفاء الصبغة ا  وللتذكير حين أراد المشرع إ

لمؤسسات لنظر عن انخراط مؤجري وأجراء هذه ا لمنضوية تحتها بصرف ا  على القطاعات المهنية ا

 من عدمه في النقابات التي أبرمت هذه التفاقيات المشتركة نص على وجوب المصادقة عليها بمقتضى

قرارات صادرة عن وزير الشؤون الجتماعية والتضامن.

ين ة مراقبة الطرد ملزم بالعتماد على التفاق الحاصل في شأنه ب  أما إذا اعتبرنا أن رأي لجن

د حد9-21عضويها هل يصبح الفصل  ف عن ة يق للجن لشغل الذي ينص على أن تدخل ا من مجلة ا   

ع الفصل  ن نفس المجلة والذي ينص على إلزامية الرأي11-21الستشارة والقتراح متناقضا م م   

ستشاري وتقريري في نفس ة بأنه ا للجن ن في محضر التفاق ؟ وهل يجوز أن نصف تدخل ا  المضم

الوقت ؟ 

نهما يقران ن الفصلين على أ ذي جب قراءة ه لتساؤلت القانونية نرى أنه ي  إجابة على هذه ا

لطرفين المعنيين أيها ومقترحاتها بين ا ة وفي حالة التفاق على ر لستشارية لتدخل اللجن  الصبغة ا

لمؤجر والجراءبالطرد المقصود بذلك ا ة من الرأي إلى الرأي الملزم للطرفين و ل اللجن دخ   بتحول ت

 المتفقين على تنفيذه بمقتضى التفاق المبرم بينهما ولكن في حالة عدم التفاق هل يمكن الطعن في رأي

لجنة مراقبة الطرد؟

ب - الختصاص الحكمي للنظر في طعن الحالة على التقاعد المبكر:

.2002 فيفري1 مؤرخ في 7680-2001قرار تعقيبي مدني عدد -  73
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د المبكر. لحالة على التقاع ما في ذلك ا راقبة الطرد ب جنة م  يحق للجراء عدم قبول تدخل ل

لمحكمة المختصة حكميا للنظر في ذلك وجب تحديد الطبيعة القانونية لهذه اللجنة. فهل هي  ولتحديد ا

 لجنة إدارية بحكم تكوينها من رئيس موظف بوزارة الشؤون الجتماعية )رئيس تفقدية الشغل المختصة

لوظيفة ن عضوين ينتميان ل وفي بعض الحالت م ة الشغل حسب الحالة(  قدي لمدير العام لتف  ترابيا أو ا

 العمومية ولكن تم إلحاق كل منهما بمنظمة نقابية؟ أم أنه بصرف النظر عن تكوينها يجب الرجوع إلى

نية جنة ف مكانية إصدارها لمقررات إدارية للقول بأنها ل فسر عدم إ  طبيعة مهامها الستشارية التي ت

تنضوي تحت القانون الخاص؟

 فإذا اعتبرنا أن لجنة مراقبة الطرد لجنة إدارية وأن المراقبة التي تقوم بها تكتسي صبغة إدارية

 مستمدة من المصلحة العامة للنظر في مدى حقيقة وجدية وجود أسباب اقتصادية أو فنية وأن القاضي

 الشغلي ل يمكنه مراقبة ما تم اتخاذه من إجراءات من طرف اللجنة وجب الطعن في تدخل اللجنة أمام

 القضاء الداري كأن يطعن مثل المؤجر في ما توصلت إليه اللجنة من عدم وجود أسباب اقتصادية أو

للجنة للموافقة على الطرد لتي اعتمدتها ا  فنية أو أن يطعن الجير في مدى حقيقة وجية هذه السباب ا

والحالة على التقاعد.

ة فنية استشارية ليس من صلحياتها أخذ مقررات ة مراقبة الطرد لجن  أما إذا اعتبرنا أن لجن

 إدارية وأن متفقد الشغل بالرغم من صفته كرئيس ل يمكن اعتباره طرفا بل حكما وأنه ل يمكن الطعن

  يمكن القول أن القاضي العدلي )دائرة الشغل( مختص للنظر في74أمام القاضي الداري في مجرد رأي

قدير التي اعتمدها المؤجر لطرد الجراء كإعادة ت ن آراء من طرف اللجنة و ه م  ما وقع التوصل إلي

ن المؤجر والجر أنها بي لتفاق في ش قع ا لمطرودين وله أناءالمكافآت المنجرة عن الطرد وأن لم ي   ا

يمكن للقاضي لكثر حرصا و و من الطرف ا للجنة أ حال له من طرف ا لجلسة الذي ي حضر ا  يعتمد م

قيقي وجدي أو لعدم احترام عسفيا لغياب سبب اقتصادي أو فني ح  الشغلي كذلك أن يعتبر الطرد ت

75الجراءات.

قاضينرى أن  بقى ال المؤجر وبالتالي ي ين الجراء و  النزاع ليس بين الجراء واللجنة بل ب

 الشغلي مختصا في كل ما يتعلق بتنفيذ العقد وقطعة بين الطرفين المتعاقدين بما في ذلك مدى احترام

 . وعدم احترام76الجراءات المنصوص عليها باعتبارها تهم النظام العام طبق ما ذهبت محكمة التعقيب

 هذه الجراءات تضفى على الطرد الصبغة التعسفية إل في حالة اتفاق الطرفين أو القوة القاهرة بالرغم

، المحكمة الدارية، غير منشور. 2001ماي 18 في 19213حكم ابتدائي عدد -  74
.1998 أكتوبر 2 في 66856قرار تعقيبي مدني عدد -  75

.2000 جويلية 7 في 2122 - قرار تعقيبي مدني عدد 
 .1995 ديسمبر 12 في 49905قرار تعقيبي مدني عدد -  76

 .1999 مارس 5 في 70103-98 - قرار تعقيبي مدني عدد 
 .2000 فيفري 11 في 76498- 99 - قرار تعقيبي مدني عدد 
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 من أنها تطرح بعض الشكاليات حيث أن تطبيقها كما وردت في القانون المدني على قانون الشغل قد

 اعتبرت أن إفلس المؤجر نتيجة ظروف خارجة عن إدارته كالحرب يعتبر يصعب ومحكمة التعقيب

 ول يحق في حالة وجود القوة القاهرة أن يتحصل العملة المطرودين على منحة77من قبيل القوة القاهرة

 78العلم ومكافأة نهاية الخدمة.

 والقاضي الشغلي ل ينظر في الطعن في رأي اللجنة بل في قرارات المؤجر المبنية على رأي

لمؤجر ول القاضي. ويجوز للقاضي اعتماد الفصل  من14اللجنة لن رأي اللجنة ل يلزم ا ثالثا(  (  

عسفيا الطرد الواقع دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام ه يعبر ت  مجلة الشغل الذي ينص أن

 الجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية للنظر في مدى حقيقة وجدية السباب القتصادية أو الفنية

س أيها الذي ا سست عليها اللجنة ر ه المؤجر في أخذ قرارهتوفي مدى احترام الجراءات التي أ  ند إلي

بالطرد وقبوله دفع المكافآت المستحقة.

 ولذلكفقط  )ثالثا( السالف الذكر لم يربط السبب الحقيقي والجدي بالطرد التأديبي 14والفصل 

 فحتى وإن احترام المؤجر الجراءات المنصوص عليها في إطار الطرد لسباب اقتصادية أو فنية يمكن

لقتصادية أو لسباب ا قيقي والجدي ل لسبب الح توفر ا  إضفاء الصبغة التعسفية على هذا الطرد ما لم ي

79الفنية.

 تند على طعن الجير في الطرد أوسولكن هل يمكن للصندوق الوطني للضمان الجتماعي أن ي

على بعض العيوب الخرى شكلية كانت أم موضوعية لعدم قبول نتيجة تدخل اللجنة ؟

الفقرة الثانية: عدم قبول نتيجة تدخل لجنة مراقبة الطرد من طرف

الصندوق الوطني للضمان الجتماعي

دخل ل الصندوق الوطني للضمان الجتماعي نتيجة ت قب لشأن بالنسبة للجراء قد ل ي ا هو ا  كم

ة الهامة لهذه لمالي د المبكر نظرا للنعكاسات ا حالة عدد من الجراء على التقاع ة المتمثلة في إ  اللجن

توفر هذه المكانية للصندوق إل بتحديد طبيعة تدخل  النتيجة على الصندوق غير أنه ل يمكن الجزم ب

اللجنة بالنسبة له التي قد يبني عليها رفضه لسناد الحاطة طويلة المد.

أ - طبيعة تدخل لجنة مراقبة الطرد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الجتماعي

 .1980 مارس 27، مؤرخ في 4510قرار تعقيبي مدني عدد-  77
.1982 جانفي 11 مؤرخ في 3389قرار تعقيبي مدني عدد -  78
.12/8/1997 مؤرخ في 20181حكم صادر عن دائرة الشغل بقر مبالية عدد -  79

.1998 ديسمبر 9، مؤرخ في66449-98 - قرار تعقيبي مدني عدد
.1999ديسمبر3، مؤرخ في 73814- 99 - قرار تعقيبي مدني عدد

. 1999 جويلية 21-19 - المنجي طر شونة: " القانون المقارن واختصاص دوائر الشغل"، الندوة الوطنية لمحاكم العرف 
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 من مجلة 9-21 تدخل اللجنة بالنسبة للصندوق هي التي ستحدد مدى إلزاميته فالفصل ةطبيع

ص على أن اللجنة  ن يهم الشروط"تقترح"الشغل ي ن تتوفر ف لمبكر للعمال الذي الحالة على التقاعد ا   

لوطني للضمان"تقترح"المطلوبة فهل أن عبارة  لصندوق ا ترجع على الجير والمؤجر أم على ا   

لسباب حل ل ة أن تقدمها ك ن للجن لتي يمك  الجتماعي؟ بالرجوع إلى مختلف القتراحات الخرى ا

قع الشارة إلى قط ولم ت تنين أن هذه القتراحات موجهة للجير والمؤجر ف فنية ن  القتصادية أو ال

  وهو أمرالصندوق الوطني للضمان الجتماعي في أي من الفصول المتعلقة بتدخل لجنة مراقبة الطرد

بديهي لنه ل علقة لها بالضمان الجتماعي.

 

لصندوق، ة من طرف الجير يصبح ملزما ل ه في حالة قبول اقتراح اللجن ن ستنتج أ  ولكن هل ت

 أن تلتزم بتنفيذ اقتراحاتها لكي ل تفقد مصداقيتها إزاء الطراف الجتماعية ؟ يجبباعتبار أن اللجنة

فصل  ن المر عدد 15بالرجوع إلى ال م جديد(  أفريل 27 المؤرخ في 499 مكرر )  1974 

ن تتوفر لذكر نلحظ أن الشرط الساسي لسناد هذه الحاطة للذي   الشروط هو مصادقة فيهمالسالف ا

لجنة مراقبة الطرد. 

فصل  ذا الفصل عبارة 9-21فخلفا لل لشغل لم يستعمل ه من مجلة ا بل عبارة"تقترح"    

  والمصادقة ل ترجع على الحالة على التقاعد بل على الطرد فهل تستنتج من ذلك أن اللجنة"تصادق"

؟  الحالة على التقاعد"تقترح" على الطرد و"تصادق"

فصل  ا جاء في منطوق ال راقبة الطرد9-21استناد على م ن أن لجنة م ل م جلة الشغ من م   

على ما ورد في الفصل "تقترح" لمر عدد 15 الحالة على التقاعد و من ا جديد(  من499 مكرر )   

 ليس" على الطرد من قبل اللجنة وباعتبار أن الصندوق الوطني للضمان الجتماعي "المصادقة"وجوب 

فا ة مراقبة الطرد يقتصر على "طر دخل لجن ل يمكن القول أن ت ة مراقبة الطرد ه في لجن  "المصادقة" 

لمتمثلة في إبداء رأي مطابق لطلب المؤجر وعلى    بعض العملة المطرودين ممن"اقتراح"على الطرد ا

 قبولإل تتوفر فيهم شروط الحالة على التقاعد المبكر وما على الصندوق الوطني للضمان الجتماعي 

إسناد الجرايات؟

ل تركتو فض ه لموافقة أو ر لجتماعي حرية ا لوطني للضمان ا لصندوق ا  هذه النصوص ل

 إسناد المنافع المنصوص عليها وذلك لن موافقة أو الرفض على إسناد المنافع المنصوص عليها وذلك

ل شرطا يندرج ضمن قائمة من الشروط المذكورة صادقة اللجنة على الطرد ليس إ  لن موافقة أو م

النسبة للصندوق الوطني  التي يجب توقرها في المضمون الجتماعي وهو ما يعني أن تدخل اللجنة ب

للضمان الجتماعي فيما يتعلق بإسناد جراية التقاعد المبكر يقتصر على القتراح ؟
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 فهل يحق للصندوق رفض مقترحات لجنة مراقبة الطرد المتعلقة بإسناد هذه الحاطة للعمال المطرودين

لسباب اقتصادية؟

ب- رفض الصندوق الوطني للضمان الجتماعي إسناد الحاطة طويلة المد:

 حالت:3يجب التمييز بين 

ة مراقبة الطرد كعدم - لحالة الولى جن ة عن نطاق ل لخارج  : عدم توفر بعض الشروط ا

شغيل لمدة  وثيقة تثبت أنه لم يعرض على6التسجيل بمكتب ت أشهر أو عدم الستظهار ب   

ن سنوات  د الدنى م لح وفر ا  لعملاالمضمون الجتماعي أي عمل خلل هذه الفترة أو عدم ت

التي دفعت بعنوانها المساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الجتماعي :

 ففي هذه الحالة يجب على الصندوق رفض الحالة على التقاعد المقترح من طرف لجنة مراقبة

 الطرد وبالتالي رفض إسناد جراية التقاعد للعمال المحالين من طرف هذه اللجنة، وهو ما يجعل تدخل

لجراية لاللجنة لحصول على ا ستوى القتراح إذ ل يمكنها الجزم بتوفر كل الشروط ل   يتجاوز م

وللصندوق أن يقر على ضوء الشروط المتوفرة ما اقترحته اللجنة أو أن يرفضه.

: 499 مكرر )جديد( من المر عدد 15: توفر كل الشروط المطلوبة في الفصل  الحالة الثانية -

جنة ن قبل ل لمقترح م لصندوق رفض الحالة على التقاعد ا  ففي هذه الحالة نرى أنه ل يحق ل

 مراقبة الطرد بالرغم من أننا قد نستنتج عكس ذلك ولو بصفة ضمنية من خلل منشور وزير الشؤون

أفريل 1 المؤرخ في 14الجتماعية عدد  لمبكر1996    المتعلق بإجراءات الحالة على التقاعد ا

ن قبل لجنة لعامة للضمان الجتماعي م ستشارة الدارة ا لذي نص على وجوب ا قتصادية ا  لسباب ا

يها إحالة  عد المبكر وذلك قصد10مراقبة الطرد في كل الحالت التي تقترح ف   عمال فأكثر على التقا

 تقييم تكاليف الحالة على التقاعد المبكر حرصا على المحافظة على التوازنات المالية لصناديق الضمان

80الجتماعي.

 يمكن للصندوق أن يرفض الحالة على التقاعدل فبالرغم مما ورد في هذا المنشور نرى أنه 

المر عدد لمنصوص عليها ب سباب اقتصادية إذا توفرت كل الشروط ا  المبكر للعمال المطرودين ل

  حتى وإن كانت الكلفة المالية المنجزة عن هذا التقاعد مرتفعة لن1974 أفريل 27 المؤرخ في 499

لمبكر إذا تجاوز عدد المحالين  ن التقاعد ا ة الناشئة ع لمالي   عمال لم يرد ضمن10شرط العباء ا

  مكرر )جديد( السالف الذكر ولذلك فأن المنشور المذكور أعله15الشروط المنصوص عليها بالفصل 

 يمكن اعتباره كتوصية للتنسيق بين لجنة مراقبة الطرد والدارة العامة للضمان الجتماعي قبل اقتراح

 قرار: " وحيث أن رفض سلطة الشراف المصادقة على 1999 سبتمبر 24 مؤرخ في 75785- 99أنظر في هذا التجاه القرار التعقيبي عدد -  80
 ضدها على التقاعد النسبي... لم يكن بتقصير من المعقبة التي أثبتت قيامها بالجراءات اللزمة...". بإحالةالممثل القانوني للمعقبة
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  ول يمكنه إضافة شرط لم يرد في المر أو تضييق ما لم يضيقه وتقييد ماالحالة على التقاعد المبكر

. لم يقيده

 وبالضافة لهاتين الحالتين هل يمكن للصندوق الوطني للضمان الجتماعي رفض الحالة على

وفر كل الشروط المنصوص عليها آنفا ة بالرغم من ت لمبكر وبالتالي عدم صرف الجراي عد ا  التقا

بالعتماد على طعن العمال المعنيين في الطرد أمام القضاء بالدفع بعدم وجود أسباب اقتصادية جدية ؟

:  طعن الجراء المحالين على التقاعد في الصبغة القتصادية للطرد: - الحالة الثالثة

ات يقر كم ب لجراية أم انتظار صدور ح لحالة وصرف ا ل يتعين على الصندوق قبول ا  ه

الصبغة القتصادية للطرد المطعون فيها من طرف العمال المعنيين؟ 

ين لناشبة ب لوطني للضمان الجتماعي في الخلفات ا دخل الصندوق ا  نرى أنه ل جدوى من ت

غة القتصادية للطرد لن الفصل  ت بالطعن في الصب إن تعلق مؤجريهم حتى و مكر15الجراء و   

للجنة على الطرد وبالتالي فصرف جراية التقاعد المبكر لذكر لم يشترط إل مصادقة ا  )جديد( السالف ا

ل يشترط الستظهار بحكم قضائي يثبت الصبغة القتصادية للطرد في حالة نزاع. 

 وبالرغم من أن النزاع يتعلق بتقدير اللجنة لحقيقة وجدية السباب القتصادية المثارة فالدعوى

ة وليس ضد هذه للجن لمؤجر الذي اتخذ قرار الطرد بناء على رأي ا ن ضد ا لمعنيي  يرفعها الجراء ا

لمؤسسة بشأن قرار اخل ا ما السلطة التقريرية د ستشارية أ لتي ل تعدو أن تكون إل سلطة ا  الخيرة ا

الطرد فهو صاحب العمل.

ليس مطالبا بمعرفة أو قضية و يس طرفا ثالثا في ال  والصندوق الوطني للضمان الجتماعي ل

أجرائه في هذا الموضوع. ولذلك حتى ولو صدر حكم لفائدة ن المؤجر و ي لناشب ب  بمتابعة الخلف ا

 الجراء المحالين على التقاعد يقضى بعدم حقيقة وجدية السباب القتصادية التي اعتمدت عليها اللجنة

 يحق للصندوق رفض الحالة على التقاعدنرى أنه وصف الطرد بالتعسفي ل التالي في إسداء رأيها وب

وقيف صرف الجراية لن القضاء دين التونسي ما زالالمبكر أو ت   ل يقضي بإرجاع العمال المطرو

لجراية أو توقيف صرفها81تعسفيا ه لرفض إسناد ا ن الستناد علي لصندوق م مكن ا الشيء الذي قد ي   

باعتبار أن الجراء المعنيين يمكنهم مواصلة عملهم. 

.1989طرد العملة لسباب اقتصادية" مجلة القضاء والتشريع التيجاني عبيد : "-  81
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